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  ةـــــمقدم
  

 وفير الأمن يعتبر جهاز الشرطة في الدولة أحد أهم الأجهزة المكلّفة بت         
وبالنظر إلى طبيعة عمل هذا     . الداخلي للمجتمع، وحمايته من الجريمة    

الجهاز، وإمكانية تدخله وتقييده لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية من         
 على حماية المجتمـع، مـن       جهة، وتعدد الأجهزة والإدارات العاملة    

جهة أخرى، كان لا بد من وجود التشريعات التي تنظّم طبيعة وحدود            
الصلاحيات المنوطة بهذا الجهاز، وتنظّم علاقتـه مـع غيـره مـن          

  . الأجهزة
  

يحكم تنظيم هيكل وعمل جهاز الشرطة نـوعين مـن         بصورة عامة،   
 ـ      . التشريعات ي لجهـاز   فهناك التشريعات التي تحكم التنظـيم الهيكل

 ـ       التـي   ةالشرطة، الإدارة، الحقوق والإلتزامات، والإجراءات التأديبي
وهناك تشريعات أو أحكـام     . يمكن فرضها بحق أفراد جهاز الشرطة     

تشريعية تحدد طبيعة المهام والصلاحيات المنوطـة بهـذا الجهـاز،           
  . وكيفية ممارستها

  
. مـال يقوم جهاز الشرطة بنوعين مـن الأع      على المستوى العملي،    

أولها، الأعمال التي تهدف إلى حماية النظام العام للمجتمع بعناصـره       
المختلفة، المتمثلة في الأمن العام، الصحة العامة، الـسكينة العامـة،           

وثانيها، الأعمال التي تهدف إلى الكـشف       . والآداب والأخلاق العامة  
تمـع،  عن الجرائم، وملاحقة المجرمين الذين أخلّوا بالنظام العام للمج        

  .ولم يتمكن جهاز الشرطة من وقف هذا الإخلال قبل وقوعه
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يتناول هذا التقرير موضوع صلاحيات جهاز الشرطة بشقيه الإداري         
المكلـف بالكـشف   (والقضائي ) المكلف بوقاية المجتمع من الجريمة  (

يعـالج الفـصل الأول موضـوع       ). عن الجرائم وملاحقة المجرمين   
، بينما يعالج الفصل الثـاني موضـوع        التقرير على المستوى الدولي   
  .التقرير على المستوى المحلي
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  ا���� ا�ول
�� ا�����ى ا��و��� �  *()'#ت %$#ز ا�! �

  
  

  الأول، :تنقسم المهام المنوطة بجهاز الشرطة إلى قـسمين أساسـيين         
المهام المتعلقة بجهاز الشرطة كسلطة ضبط إداري، وهي التي يقـوم           

ن الوقاية م ( ز لوقاية الإنسان مما قد يتهدده من جرائم       جهاأفراد ال بها  
المهام المتعلقة بجهـاز     أما القسم الثاني، فهو   ). الجريمة قبل وقوعها  

التي يقوم بهـا جهـاز      الأعمال  الشرطة كسلطة ضبط قضائي، وهي      
الشرطة لملاحقة المجرمين، القبض عليهم، والبحث عن أدلة الجريمة         

   ).د وقوعهاالتعامل مع الجريمة بع(
  
 عـدة   الضبط الإداري والقضائي في   تظهر أهمية التفرقة بين نوعي      و

  1: أهمهاجوانب
تمارس سـلطات الـضبط     : لإختلاف في الطبيعة القانونية   ا - 1

 بعناصره من الإخلال بالنظام العامللحد الإداري نشاطا وقائيا 
 بإتخـاذ  سـلطات الـضبط القـضائي     قوم  بينما ت ،  المختلفة

ة الضرورية للكشف عن مرتكبي الجرائم،      ائيجزال اتجراءالإ
 . وجمع أدلتها وتسليم الجاني للعدالـة      ،إثبات وقوع الجريمة  

                                                 
، ص ص )1997سيرة للنشر والتوزيـع والطباعـة   دار الم: عمان (القانون الإداري خالد خليل الظاهر،     1

، الوسيط في مباديء القانون الإداري المـصري والمقـارن        مصطفى محمود عفيفي،    : وكذلك. 68-72

محمد : اوأيض. 33-28، ص ص    )كلية الحقوق بجامعة طنطا، بدون سنة نشر      : طنطا (4الكتاب الثاني، ط    

الدار العربية للموسـوعات،    : بيروت ( دراسة مقارنة  - الإختصاص القضائي لمأمور الضبط    عودة الجبور، 

  .56-52، ص ص )1986



 9

عمـلا   وبهذا يكون العمل الذي تقوم به الضابطة الإداريـة        
إداريا، في حين يكون العمل الذي تقوم به الضابطة القضائية          

ويترتب على التمييز بـين نـوعي الـضبط          .عملا قضائيا 
في الجهة القضائية التي تملك الرقابـة علـى كـل           إختلاف  

ففي حين تخضع أعمـال الـضبط الإداري لرقابـة          . منهما
القضاء الإداري، تخضع أعمال الـضبط القـضائي لرقابـة         

 .القضاء العادي
  

قضائياً، إعتمـد    إذا كان ضبطاً إدارياً أم       ولتحديد طبيعة الضبط فيما   
ضبط، فإذا كان الضبط يتجه     المن  غاية  معيار ال القضاء الفرنسي على    

عدالة، يكون حينئذ    وجمع أدلتها وتسليم مرتكبيها لل     ،إلى إثبات جريمة  
  أما إذا كانت غاية الضبط منع إضطراب النظام العام         ضبطاً قضائياً، 
  2.، فيكون حينئذ ضبطا إدارياًوالإخلال به

 
 تخـضع أعمـال الـضبط       :الإختلاف في التبعية والإشراف    - 2

ة الإدارية لجهاز الشرطة، أما أعمال الـضبط        الإداري للرقاب 
، وفقا لما أخذ    القضائي فتخضع لإشراف ورقابة النيابة العامة     

به النظام القانوني الفرنسي وغالبية الدول العربية المتـأثرة         
 بما تـصدره إلـيهم      يلتزم مأمورو الضبط القضائي   كما   .هب

 الواجب  النيابة العامة من تعليمات بشأن الإجراءات القضائية      
 بإيداع البلاغات والمحاضر مع بقية أوراق     كذلك  ، و تهاامراع

 .لنيابة العامةالقضية إلى ا
 

                                                 
 .71، ص مرجع سابقخالد خليل الظاهر،  2
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 الفقه والقضاء على  يتفق:الإختلاف في المسؤولية عن الآثار - 3
مسؤولية الدولة عن الأضرار الناجمة عن أعمـال الـضبط          
الإداري بإعتبارها قرارات وأوامر إدارية تسأل الدولة عـن         

بالنـسبة   أما   .، إذا كان الخطأ جسيماً أو فادحاً      ض عنها التعوي
كالقبض والتفتـيش والمـصادرة     الضبط القضائي،   عمال  لأ

ية الدولة عن   فالأصل عدم مسؤول  والحبس والحفظ والإحالة،    
 ،تـشريعات الوقلة مـن     .الأضرار الناشئة عن هذه الأعمال    

 ـالدولـة علـى    بت مسؤولية  رتّ التي  ن أعمـال سـلطتها   ع
الخطـأ الجـسيم    اق محدود، إقتصر على     ط، وفي ن  يةالقضائ

 مـن قـانون     505المـادة   مثـل     فقط، إنكار العدالة حالة  و
 مـن دسـتور     47، والمادة   1975 لسنة   المرافعات الفرنسي 

 القضاء الإداري   يسألمن جانب آخر،     .1976الجزائر لسنة   
بينمـا  عن النتائج المترتبة على أعمـال الـضبط الإداري،          

المسؤولية عن النتائج المترتبة علـى       العادي ب  القضاءختص  ي
  3. الضبط القضائيأعمال

  

                                                 
 .72المرجع السابق، ص  3
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  ط إداريـة ضبـاز الشرطة كسلطـصلاحيات جه: المبحث الأول
  

  ط الإداريــالضبوم ــمفه: أولا
فـه الفقيـه     ــفق. ط الإداري ــلضبدت التعاريف الفقهية ل   تعدد عر
)De Laubadere (لطات صورة من صور تـدخل الـس   " على أنه

الإدارية بقصد فرض قيود على الحرية الفردية بغية الحفـاظ علـى            
الضبط الإداري  ) Hauriou(كما عرف الفقيه    ". النظام العام وحمايته  

سيادة السلام والنظام، وذلك عن طريق التطبيـق الوقـائي          " على أنه 
قيد تستلزمه وتقتـضيه    "على أنه   ) Waline(وعرفه الفقيه   ". للقانون

العامة، ومن ثم تفرضه السلطة العامة على نشاط المواطنين   المصلحة  
عـن   الضبط الإداري هو عبارة      في الإجمال،  4".وليس على حرياتهم  

، بما فيهـا    ة التي تتخذها سلطات الضبط الإداري     لإداريالإجراءات ا 
 في منع وقوع الجرائم، العمل على تفـادي مخالفـة           ، الشرطة جهاز

على النظام العام والأمن العام، وكفالـة       القوانين الخاصة، المحافظة    
  5.الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات

  
  ط الإداريــداف الضبــأه: ثانياً

 وإنمـا  أغراض الضبط الإداري بصورة واضـحة،        المشرعلم يحدد   
 الـضبط الإداري  يهـدف   إذ  . وتفصيلهاتحديدها   القانوني   ى الفقه تولّ

 الجريمة من خلال تحقيـق أغراضـه        منع وقوع  إلى بشكل أساسي 
، المتمثلة في   مختلفةالحفاظ على النظام العام بعناصره ال     الأساسية في   

                                                 
منـشأة  : دريةالإسكن ( جنائيا وإداريا  –السلطة الشرطية ومناط شرعيتها     قدري عبد الفتاح الشهاوى،      4

  .85 -78، ص ص )1973المعارف، 
 .69المرجع السابق، ص 5
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والآداب والأخـلاق   ،   العامـة  الصحة العامة، الـسكينة   الأمن العام،   
  6:ن طريقعوذلك العامة، 

  
سلطات الضبط الإداري، بما فيهـا      قوم  ت: إشاعة الأمن العام   .1

عن طريق  بين الجمهور   من العام    بإشاعة الأ  ،جهاز الشرطة 
 اللازمة لمنع وقوع الحـوادث   والإجراءات   الإحتياطات   إتخاذ

،  الهياج الشعبي  أو، كما في حالة المظاهرات      المخلة بالقانون 
مجـانين  (ما من أشـخاص معينـين        خطورة    عندما تبدو  أو

 الكوارث والأخطار الطبيعية كالغرق والحريق      ء، أو أثنا  )مثلا
حماية أفراد الجمهـور مـن      ووحوادث السطو،   والفيضانات  

، ووقف ما    ومنع أسبابها  ةإنهيار المباني، ودرء الفتن الداخلي    
 .قد يترتب عليها من عدوان على الأشخاص والأموال

  
يهدف الضبط الإداري إلـى     : المحافظة على الصحة العامة    .2

منـع  ووقايته من الأمراض،    الجمهور  المحافظة على صحة    
 والإحتياط من كل ما يمكن أن يمس الـصحة          ،إنتشار الأوبئة 

العامة، كمنع تلويث مياه الشرب، مقاومة الأمراض المعديـة         
 وتنظيم المجاري العامة، إلى غير ذلك مـن         ،اومنع إنتشاره 

 . الأعمال التي تلزم للمحافظة على صحة الجمهور
  
 

                                                 
. 261، ص   )1977عالم الكتب،   : القاهرة (الموسوعة الشرطية القانونية  قدري عبد الفتاح الشهاوى،      6

 .40 -37، ص ص مرجع سابقمصطفى محمود عفيفي، : وأنظر كذلك
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يهدف الضبط الإداري إلـى تـوفير       : توفير السكينة العامة   .3
ويتحقق ذلك عن طريق المحافظة على حالـة        مة  السكينة العا 

الهدوء والسكون في الطرق والأماكن العامة، فلا يتعـرض         
لا ، و  فـي هـذه الأمـاكن      أفراد الجمهور لمضايقات الغيـر    

تزعجهم في أوقات راحتهم الضوضاء والأصـوات المقلقـة         
الأصـوات التـي    ونات، أو تلك    للراحة، كإستعمال الميكروف  

  .لمتجولين أو المتسولين أو المذياعتنبعث من الباعة ا
  

لفرنسي من أغـراض الـضبط الإداري،        ا  وسع القضاء الإداري   كما
الفرنسية لائحة  " السين" مقاطعة    شرطة الضبط في  أصدر مدير    عندما
بطية تحظر توزيع النشرات على المارة في الطرق العامة خـشية           ض

.  وجمالهـا  إلقائها بعد تصفحها في الطريق، وتشويه رونق الطريـق        
باريس في هـذه    في مدينة   طعن إتحاد نقابات المطابع والنشر      عندئذ،  

اللائحة وطلب إلغائها، لأنها تتجاوز أغراض الضبط الإداري سـالفة       
  قـضى  )أعلى محكمة إدارية  (غير أن مجلس الدولة الفرنسي      . الذكر

تحمي جمال منظـر    اري في إصدار لوائح،     بحق هيئات الضبط الإد   
   7.افظ على رونق الأحياء السكنيةالطرقات وتح

  
الإضافة من مفهوم النظام العام، بحيث شمل ب      ع القضاء الفرنسي    وسو

الآداب والأخـلاق   و إلى الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة،      
 وافق وزير الإسـتعلامات الفرنـسي     18/12/1959فبتاريخ  . العامة

 ـ        ة عرضـه، إلا أن     على عرض فيلم سينمائي بعد أن أجازت الرقاب
   رض فيها الفيلم أصدر قرارا منع بموجبه عرض        عمدة المدينة التي ع

، بسبب مخالفته اللباقة والآداب العامة، لأن من شـأن           المذكور الفيلم

                                                 
 .261، ص مرجع سابقنية، قدري عبد الفتاح الشهاوى، الموسوعة الشرطية القانو 7
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لى رض الموضوع ع  ا ع لمو.  بين الجمهور   إثارة إضطرابات  هعرض
 ، للعمدة الحق في منع عرض الفيلم      مجلس الدولة الفرنسي، قضى بأن    

 ن أن عرضه سوف يترتب عليه الإضرار بالنظام العام، عـن           إذا تبي
  8.طريق الإخلال بالآداب العامة

  
  ط الإداريــ الضبوروــمأم: اًالثث

بـصفة  يتمتـع    رجال الدولة،    بالإضافة إلى فئات أخرى مختلفة من     
ويتحـدد   9.أفراد الشرطة بمختلف درجاتهم   جميع  الضبطية الإدارية   

بحـسب المنطقـة    فئـات الـضبط الإداري      فئة من   إختصاص كل   
   10:م وفقا لما يليحياته فيها صلاونالجغرافية التي يمارس

  
  فرنسا 

 إلى ثلاثـة    فيينقسم جهاز الشرطة في فرنسا بحسب التقسيم الجغرا       
  :، وفقا لما يليأقسام

إلى جانب الأعمال المندرجة ضمن إختصاصات      : شرطة السين  )1
ولى هذا الجهـاز مهمـة   جهاز الشرطة كسلطة ضبط قضائي، يت     

  .إقليم السينحفظ النظام في 
 بأعمـال   قـوات تقوم هـذه ال   : الوطنية" الجندرمة" الدرك   قوات )2

الشرطة في المناطق الريفية وفي المـدن الـصغيرة، وتـؤدي           
                                                 

 .80، ص مرجع سابقخالد خليل الظاهر،  8
، )2001دار النهضة العربيـة،     : القاهرة (، حقوق الإنسان في الضبط القضائي     عصام زكريا عبد العزيز    9

: القاهرة ( حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقيق       ممدوح إبراهيم السبكى،  : وكذلك. 23ص  

 .26، ص )1998ة، دار النهضة العربي
: الريـاض  (، الهياكل التنظيمية لأجهزة الأمن في الدول العربية       عباس أبو شامة ومحمد الأمين البشرى      10

 .59 -50، ص ص )1997أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، 



 15

 وحفظ   لمنع الجريمة   الشرطية، وذلك  إجراءات الضبطية الإدارية  
 .النظام العام

 أعمال الشرطة في كافة     قواتلتتولى هذه ا  :  الأمن القومي  قوات )3
أرجاء فرنسا، بإستثناء إقليم السين، وهي المـسؤول الأول عـن           

  .حفظ النظام العام
  

  إنجلترا
 سلطات الضابطة الإداريـة إلـى        الذي يمارس  الشرطةينقسم جهاز   

  :قسمين رئيسيين
  .شرطة العاصمة المركزية )1
  .شرطة المقاطعات )2

  
  الولايات المتحدة الأمريكية

هاز الشرطة كسلطة ضبط إداري وفقا للهيكل التنظيمي العام          ج ينقسم
  :إلى للجهاز
 : تنقسم هذه الفئة من الشرطة إلى قسمين-الشرطة الإتحادية  .1

يخـتص هـذا     ):F.B.I(مكتب المباحث الفيدرالية      ) أ
فـي جميـع    القسم بمنع الجريمة وحفظ النظام العام       

الجـرائم  ، وخـصوصاً    الفيدرالية/ الجرائم الإتحادية 
الكبرى، كالجاسوسية، التزييف، التزوير والقـضايا      

 . المتعلقة بالأمن الداخلي
تخـتص بمنـع وقـوع      و: إدارة الهجرة والجنسية   ) ب

، الهجرة والجنسية وحراسة الحدود   مخالفات لقوانين   
  . عبر الحدود منع التسلل غير المشروعوخصوصا
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 هـذه الفئـة إختـصاصات       مارست: بوليس الولاية / شرطة .2
،  فقـط  ضمن حـدود الولايـة    طة ضبط إداري    كسل الشرطة

 .قوانينهاوبموجب 
 تمارس هذه الفئة إختـصاصات الـشرطة        :شرطة المقاطعة  .3

 .كسلطة ضبط إداري ضمن حدود المقاطعة فقط
تمـارس هـذه الفئـة      ): شرطة البلـديات  (البوليس المحلي    .4

إختصاصات الشرطة كسلطة ضـبط إداري ضـمن حـدود          
  . البلدية فقط

  
  ط الإداري             ــالضبات ــسلطة ـ ممارسلــوسائ: اًرابع

لا يختلف الدور الوقائي لرجل الشرطة في الأنظمة المقارنة في منع           
  كما لا تختلف الأساليب المتبعة     .النظام العام الجريمة والحفاظ   وقوع  

. من قبل سلطات الضبط الإداري في ممارسة صـلاحياتها عمومـا          
 سلطات الضبط الإداري في ممارسـة       ومن أهم الأساليب التي تتبعها    

  11:صلاحياتها ما يلي
تمثل التدابير والإجراءات ذات    : الإجراءات والأوامر الفردية   )1

ت الضبط الإداري   الطابع الفردي الصادرة في مختلف مجالا     
 في ممارسة سلطات     بين صور وأساليب الإدارة    النسبة الغالبة 

 والتـدابير   ويمكن أن تأخذ هذه الإجراءات    . الضبط الإداري 
صورة الفعل الإيجابي الذي يتمثل في إصدار سلطة الـضبط          
الإداري لأوامر صريحة كتابية أو شفهية كتلك الصادرة بهدم         

                                                 
قدري عبد الفتاح الشهاوي، السلطة : وكذلك. 68-60، ص ص مرجع سابقمصطفى محمود عفيفي،  11

، ص مرجع سابقخالد خليل الظاهر، : وأيضا.  96 -95، ص ص مرجع سابق ومناط شرعيتها، الشرطية

83-86.  
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، أحد المنازل الآيلة للسقوط حفاظا على الأرواح والممتلكات       
 أو بالتطعيم ضد الأمراض والأوبئة ووقاية للصحة العامة، أو        

  في أوامر الضبط، مثـل مـا        الإدارة بمجرد الإشارة   تكتفي
لتحديد أماكن توقف السيارات أو أماكن عبور       يحدث بالنسبة   

كمـا يمكـن أن تمـارس سـلطة الـضبط الإداري       . المشاة
رفض مثل   ،سلبيةإجراءات  أوامر و صلاحياتها على صورة    
منح أحد المواطنين تـرخيص بحمـل    سلطة الضبط الإداري    

فـراد بعقـد     عدم التصريح لمجموعة مـن الأ      ،ناريسلاح  
 أو منع ،القيام بإضراب أو مظاهرةمن  أو منعها  ،إجتماع عام 

أو وقف عرض فـيلم     العامة  المرور في شارع من الشوارع      
 .أو مسرحية لإحتمال إخلالها بالنظام والأمن العام

  
 يمكن للإدارة المحافظة علـى      :الضبط الإداري لوائح  إصدار   )2

ظمة ولوائح، هي    عن طريق إصدار أن    نيالنظام والأمن العام  
 الأفراد،  ع ثانوي، وتنطوي على تقييد لحرية     في حقيقتها تشري  

وتتضمن في الغالب عقوبات على مخالفـة أحكامهـا، مثـل           
اللوائح المنظمة للمرور، المحال العمومية، والمحال الخطرة       

 على أنه من الضروري أن لا تخـالف         .أو الضارة بالصحة  
 وأن لا تؤدي إلـى حظـر        هذه اللوائح الدستور أو القوانين،    

 ففـي   .دينهائي أو كامل على الحريات أو أوجه النشاط الفر        
فرنسا مثلا، نجد أن لوزير الداخلية، ومديري الأقاليم، وعمد         

وفي الـصين، لهيئـات     . القرى حق إصدار مثل هذه اللوائح     
الشرطة الحق في صياغة القواعد واللوائح التي تحد بها مـن      

    يقيمـون فـي دائـرة إختـصاصهم،     الذين   المواطنينسلوك  
 وفـي  .وذلك بعد موافقة الهيئة التنفيذية للمدينة أو المقاطعـة       
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الولايات المتحدة الأمريكية، فوضت بعض إدارات الـشرطة        
 . مثل هذه اللوائحبإصدار 

 
 يقصد بذلك حـق هيئـة       :ةالماديالجزاءات   و جبريالتنفيذ ال  )3

 الأفراد على تنفيـذ      المادية لإجبار  القوة إستخدامالشرطة في   
 ـ  . القوانين واللوائح وأوامر الإدارة ونواهيها      القوةويقـصد ب

لمنع وقوع أي إخلال بالنظام العام،       التي تستخدم    القوةالمادية  
 التي تستخدم لمجازاة الأفراد على أفعال إجرامية  القوةوليست  
هذا الإجراء يعد من الإمتيـازات التـي        علماً بأن    .إرتكبوها

 ـ    ، إستثناء  بها الإدارة  تتمتع الـضبط  سلطات  ، لأنه لا يجوز ل
 الجبرية إلا بعد صدور حكم مـن        القوةأن تستعمل   الإداري  

القضاء، بإستثناء حالة الضرورة والحـالات التـي يحـددها          
  .القانون لمقتضيات المصلحة العامة

 
  ط الإداريـالضبة ـسلطال ـة على أعمـة القضائيـالرقاب: اًخامس

 إجـراءات مـن     بإتخاذ ، كسلطة ضبط إداري   ،از الشرطة إن قيام جه  
الدوليـة  التـي كفلتهـا المواثيـق     العامة  شأنها التأثير على الحريات     

 أو   يبقى دون رقابـة     أو تقيدها، ليس من شأنه أن      والدساتير الداخلية 
  .و العاديأ  الإداري القضاء، سواء من قبل قضائيينتدقيق
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  12: مجالات ثلاثة هيتشملتمتد رقابة القضاء الإداري ل
  

لإداري في يمكن للقاضي ا: الرقابة على أهداف الضبط الإداري )1
الضبط الإداري الحكم ببطلان كافة إجراءات      إطار رقابته على    

وتدابير الضبط الإداري الصادرة لتحقيق أهداف مغايرة لتلـك         
الخاصة بالمحافظة علـى النظـام العـام بمدلولاتـه          الأهداف  

، والآداب  السكينة العامة من العام، الصحة العامة،     الأ (مختلفةال
 سـلطة الـضبط الإداري      تصدركما لو أ  ). والأخلاق العامة 

 . مضايقة أحد الأفراد أو إزعاجههدفهمعيناً إجراء 
  

تتحدد مهمة القاضي في     :الرقابة على أسباب الضبط الإداري     )2
لإجراء الـضبط  هذا الإطار في التأكد من توافر أسباب جدية     

تنطوي على معنى تهديد النظـام العـام أو         لإداري المتخذ،   ا
إشاعة الفوضى في المجتمع، مع مراعاة كون هذه الأسـباب          

فـي  وإذا كان الأصل . حقيقية واقعية غير خيالية أو مفترضة    
 إلى أسباب صحيحة إلى     القرارات والأعمال الإدارية إستنادها   

قرينـة  على   إلا أن القضاء الإداري إستقر       أن يثبت العكس،  
عدم توفر أسباب مشروعة أو صحيحة لإتخاذ تـدابير         مفادها  

التدابير والإجـراءات   ل  مث ،الضبط الإداري في أحوال معينة    
 .كب الدينية أو المظاهرات السلميةالصادرة بشأن منع الموا

  
 

                                                 
  .84 – 76، ص ص مرجع سابقمصطفى محمود عفيفي،  12
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 يفـرض القاضـي     :الرقابة على أسـاليب الـضبط الإداري       )3
المستخدمة من جانب   رقابته على الأساليب والوسائل     الإداري  

يتعين على سلطة الضبط الإداري     إذ  . سلطة الضبط الإداري  
 إنتقـاء  و الضبط الإداري المتاحة  أساليب المفاضلة بين مجمل  

بـين أسـاليب     ختيـار تخضع عملية الإ  و. الأسلوب الأنسب 
 : التاليةرئيسيةالعوامل الإلى الضبط الإداري المختلفة 

ب الـضبط الإداري    أسـلو الأخذ بعين الإعتبـار     ضرورة    ) أ
  . المتعلق به الضبطلنشاطالطبيعة الملائم 

 أسلوب من شأنه الإفضاء إلى الحظر النهائي        إختيارألا يتم    ) ب
حـدى  لنشاطات الأفراد وحرياتهم الخاصـة أو لإ      أو المطلق   

من هنا، . الحريات الأساسية الواردة بنص الدستور أو القانون     
بير الـضبط   إجـراءات وتـدا   يمكن الحكم قضائيا بـبطلان      

إذا ثبت أن فيها حظر مطلق على نـشاط الأفـراد            ،الإداري
أمـراً   سلطة الـضبط الإداري      لو صدر عن  كما  . وحرياتهم

وذلـك   ،لـصحف ابمصادرة نشاط فردي ما أو منع تـداول         
 .بإستخدام أعمال القهر والإجبار المادي في هذا الصدد

 المتخـذة أن يراعى في إجراءات وتدابير الضبط الإداري         ) ت
 .مناسبتها للظروف المكانية والزمانية الصادرة فـي ظلهـا        

اري أن يصدر حكمـا بعـدم       وعلى ذلك، يمكن للقاضي الإد    
ل التي افي الأحو المستخدمة  الضبط الإداريوسيلةمشروعية  
 في   الجماهير تداول الصحف أو المجلات على    حظر  يتم فيها   

 ها قيود فرض في التي تُ حوال  في الأ كذلك  ، و كامل إقليم الدولة  
أو خلال أوقات متـأخرة مـن       الضبط الإداري بصفة دائمة     

 .الليل
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ملائمة وسيلة الضبط الإداري المستخدمة لمـدى جـسامة          ) ث
 الذي يمكن حدوثه    ،وخطورة التهديد أو الإخلال بالنظام العام     
وهنا يمكن للقاضي   . بفعل التصرف الخاضع للضبط الإداري    

 ـ       راءات الـضبط   الإداري فرض رقابته على مدى مناسبة إج
الإداري للتصرفات المسببة لها، ومن ثم إلغاء تلك الإجراءات    

  ."بعدم المناسبة"المتسمة 
  

كما يمكن أن يمارس القضاء العادي، ممثلا بالقضاء الجنائي، رقابته          
على أعمال الضبط الإدارية، وذلك في الأحوال التي ينطـوي فيهـا            

 جريمة من   إرتكاب على   الإجراء أو التدبير الضبطي الإداري المتخذ     
الجرائم المعاقب عليها قانونا أو عندما يثبت عدم مـشروعية لائحـة            

 وما إنطوت عليـه مـن إجـراءات وتـدابير          ،الضبط الإداري ذاتها  
 إختـصاص للقاضي المـدني    أن يكون   كذلك يمكن   . وجزاءات فردية 

 أعمال الضبط الإداري، وما نجم       المدنية عن   المسؤولية بنظر دعاوى 
معا في حالات الخطـأ المـادي أو         من أضرار مادية أو أدبية       نهاع

  .الشخصي للعاملين بسلطة الضبط الإداري
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  يـط قضائــصلاحيات جهاز الشرطة كسلطة ضب: المبحث الثاني
  

تجمع أنظمة الحكم المختلفة في العالم على أن لجهاز الشرطة وظيفة           
ناول هذا الموضوع   وقد تم ت  . قضائية، بالإضافة الى وظيفته الإدارية    

بالبحث في المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات الذي عقـد فـي           
، وأقر عدة مباديء في     3/10/1953 – 23/9روما في الفترة ما بين      

  13:هذا الشأن، أهمها
تقوم الشرطة القضائية بعمل لا غنى عنه في التحـري عـن             .1

 ويجب أن يؤدى هـذا العمـل      . الجرائم وكشفها وجمع أدلتها   
  .تحت إشراف الموظف القضائي المختص

إستجواب المتهم من عمل القاضي، وليس من أعمال الشرطة          .2
لذلك فإن عملها يقتصر على التحريـات الأوليـة         . القضائية

 .عقب الجريمة
إن تنظيم الشرطة وتجنيدها هو خير ضمان لإحترام الحقوق          .3

 فإن موضـوع  ، وعلى ذلك.الفردية في مرحلة البحث الأولى    
فة الشرطة القضائية، ليس في حد ذاته محـلا للجـدل،           وظي

          مـنح  وإنما موضوع الخلاف الدائم هو مدى ما يـصح أن ي
 .للشرطة من سلطات قضائية

  
كما أثارت مسألة صلاحيات جهاز الشرطة فـي ملاحقـة الجـرائم            
والتحقيق فيها خلافا بين أعضاء المؤتمر الدولي لقانون الإجـراءات          

، ونـاقش مـسألة صـلاحيات       1960ي شـباط    الجزائية الذي عقد ف   

                                                 
دار علاء الدين للنشر    : دمشق (الضابطة العدلية في إجراءات الإستقصاء والتحقيق     تركي محمد موال،     13

  .60-59، ص ص )1997والتوزيع والترجمة، 
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سهم، إسـتجوابهم، وحـدود هـذه       الشرطة في حجز الأشخاص، حب    
  : بهذا الخصوصوكان هناك رأيان. الصلاحية

 بحجـة زيـادة   ، وذلكضرورة الحد من سلطة الشرطة   : الرأي الأول 
إحترام حرية الفرد التي تتعارض دائما مع مسؤولية الشرطة في حفظ           

  .ئم وفاعليهاالأمن وضبط الجرا
يذهب الى وجوب زيادة سلطات الشرطة في الحجـز،         : الرأي الثاني 

 بحجة منح الشرطة الإمكانيـات التـي        ، وذلك الإستجوابوالحبس،  
تتناسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتقها، مما يكفـل لهـا تحقيـق          

  .رسالتها في صيانة الأمن وحماية المجتمع
  

 الأنظمة القانونية من حيث حجـم       على المستوى العملي، يمكن تقسيم    
: المهام التي أناطتها بجهاز الشرطة، كسلطة ضبط قضائي إلى فئتين         

الفردي في ملاحقة / أولها، النظم القانونية التي أخذت بالنظام الإتهامي   
. التحري/ وثانيها، النظم القانونية التي أخذت بالنظام التنقيبي      . الجرائم

  14:ظاميينفيما يلي موجز عن كل من الن
  

  )إنجلترا(الفردي / النظام الإتهامي
إذ تشبه .  عليه والمتهم المجني الكاملة بين    ةالمساوايفترض هذا النظام    

الدعوى الجزائية في هذا النظام الدعوى المدنية، فهـي نـزاع بـين             
 كان يتولى الإدعاء أحد المواطنين بإسـم        وأحياناخصمين متعادلين،   

سلبياً، فهو لا يبذل جهـداً       ذه المنازعة في ه المجتمع، ودور القاضي    

                                                 
دار النهضة العربية للطباعة    : بيروت (شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني     فوزية عبد الستار،     14

حقوق الإنسان في الـدعوى     مصطفى العوجي،   : وأنظر كذلك . 61 – 55، ص ص    )1975والنشر،  

 .179-165، ص ص )1989مؤسسة نوفل، : بيروت (الجزائية
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في البحث عن الحقيقة، وإنما دوره هو الإستماع إلـى الأدلـة التـي     
ورغبة في تجنب عيـوب     . ، ومن ثم الحكم وفقها    يقدمها طرفا النزاع  

  وظيفة مدير الإدعـاء    1879 الإنجليزي سنة    المشرعهذا النظام أنشأ    
وى العامـة فـي الجـرائم       ، ومهمته رفع الدع   )الملاحقات الجزائية (

تلاحق مرتكـب    إلى جانب هيئات البوليس التي يجوز لها أن          ،الهامة
وحتى في الأحـوال     . وتحيله إلى المحكمة   الإتهام،إليه  توجه  الجرم،  

قد تـتم الملاحقـة     التي يتولى فيها مدير الإدعاء الملاحقة الجزائية،        
كافة مراحـل   بوفق هذا النظام    تقوم الشرطة   ،  هذال. بواسطة الشرطة 
، جمع الأدلة، الإتهام، وتمثيـل المجتمـع أمـام          جانيالكشف عن ال  

  15.المحكمة في فترة المحاكمة
  

  )فرنسا (التحري/ يالتنقيب النظام
دور الفـرد أو أقاربـه فـي        التحري  / التنقيبيلنظام  ايختفي في ظل    

ظام هـو الـذي   التحقيق في هذا الن  فقاضي  . تحريك الدعوى الجزائية  
د بما قدمه الخصوم مـن أدلـة         دون التقي  ،كشف عن الحقيقة  يتولى ال 
انون الإجراءات الجنائية الفرنسي،    النائب العام في ق   كما أن   . وقرائن

هو الأمين العام على الدعوى الجنائية، والنيابة الذي يأخذ بهذا النظام،    
) الضابطة القضائية (ضه في بعض إجراءات التحقيق       ومن تفو  العامة

 ـ ا المباشر على التحقيق، لأنها      لها تأثيره  لطة الحكـم فـي     تساعد س
 وفي هذا النظام، تضيق الصلاحيات المنوطـة        .الوقوف على الحقيقة  

بجهاز الشرطة في التحقيق بالجرائم، ويقتصر دورها علـى مرحلـة           

                                                 
 .179-165 ص ، صمرجع سابقمصطفى العوجي،  15
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محدودة، تسمى مرحلة جمع الإستدلالات، ولا تتـدخل فـي أعمـال            
  .هة التحقيق الأصليةالتحقيق الأخرى، إلا بموجب تفويض من ج

  
، التنظيم   يلي عرض موجز عن مفهوم وأهداف الضبط القضائي        فيما

مأمورو الـضبط    ،القانوني لصلاحيات الشرطة كسلطة ضبط قضائي     
 صلاحيات ومهام الـضبط القـضائي، والرقابـة         ، وتبعيتهم القضائي

 في مختلف الأنظمة القانونيـة      لقضائية على أعمال الضبط الإداري    ا
  :ة السائدة في هذا الصددالرئيسي

  
  ائيـــط القضــداف الضبــوم وأهـمفه: أولاً

 حينما تنتهي مهمة مأمور الـضبط        الضبط القضائي  تبدأ مهمة مأمور  
وقاية المجتمع من   لضبط الإداري في    فعندما تفشل سلطات ا   . الإداري

الجريمة، تتولى سلطات الضبط القضائي مهمتها في الكـشف عـن           
   16.وجمع الأدلة الكافية لإدانتهمرتكب الجريمة، 

  
  الضبط القـضائي فـي ممارسـة       يتفاوت المدى الممنوح لمأموري   

المختلفة، من خـلال الـدعوى الجنائيـة        الملاحقة الجنائية   إجراءات  
فمجال وظيفـة الـضبط      .أخرإلى  والمراحل الممهدة لها، من تشريع      

 ـ والقوانين التي أخذت عنه تقتـصر علـى          فرنساالقضائي في    ع جم
 وتتـصف بأنهـا      اللازمة للتحقيق،  )المعلومات الأولية  (الإستدلالات

وتبقـى النيابـة العامـة الجهـة         . ممهدة للدعوى الجنائية   إجراءات
، ولا يمارسها أفـراد     المختصة أصلا بالتحقيق في الجرائم وملاحقتها     

 أكثر من أعمال التحقيق    أو   القضائي إلا بناء على ندبهم لعمل     الضبط  
                                                 

 .29، ص مرجع سابقعصام زكريا عبد العزيز،  16
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لقـانون  بينمـا يعطـي ا    . )النيابة العامة  (بذلكالمختصة   من السلطة 
والدول التـي   ) إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية   (الأنجلو أمريكي   

في التحقيق بـالجرائم وملاحقـة      البوليس سلطات أوسع    أخذت عنه،   
  17.المجرمين

  
النيابة العامة القدرة الفعلية على القيام بنفسها       لا تملك    من جانب آخر،  

لتحري عن الجرائم وجمع المعلومـات      فة الإجراءات الضرورية ل   كاب
إنشاء لهذا، إقتضت الضرورة     .، والقبض على مرتكبيها   عنهااللازمة  

جزء من مشقة البحث عـن      جهاز يعاون النيابة العامة، ويحمل عنها       
.  في جهاز الشرطة   ، وهي سلطات الضبط القضائي    مرتكبيهاالجرائم و 

 طبق إلا على الأنظمة التي تأخذ بنظام الإتهام        لا ين  مر الأ غير أن هذا  
 وتفصل  ، وتحدد موظفين معينين لأغراض التحقيق     ،التحري/ التنقيبي

وإذا كـان  . )النيابـة العامـة    (بينهم وبين من يقومون بوظيفة الإتهام     
 أن يقوم الأفراد بأنفـسهم بممارسـة        نظام الإتهام الفردي  الأصل في   
 نظام الإتهام    الإنجليزي، الذي يغلب عليه    ، إلا أن النظام   مهمة الإتهام 

، ويحدد  التحري/ تنقيبيالفردي، أخذ يطعم هذا النظام بنظام الإتهام ال       
موظفين، هم رجال البوليس ليتولوا الكشف عـن الجـرائم وإتخـاذ            

   18. في الجرائم التي تهم النظام العام اللازمةجراءاتالإ

                                                 
  .48 – 46 ص صمرجع سابق،محمد عودة الجبور،  17
  .48 – 46 المرجع السابق، ص ص 18
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  ي ــقضائرطة كسلطة ضبط التنظيم القانوني لصلاحيات الش: اًثاني
إختلفت الدول في كيفية تنظيم صلاحيات الـشرطة كـسلطة ضـبط            

نت ضـم فبالرغم من أن معظم الـدول       .  من ناحية تشريعية   قضائي
إلا أن الأحكام المتعلقة بهذا الشأن في قانون الإجـراءات الجزائيـة،           

 التشريعات المتعلقة بجهاز الشرطة     على هذه الأحكام في      بعضها نص
  :، وفق الجدول التالي)، مثلاًقانون الشرطة(
  

  )1(جدول رقم 
  القانون المنظم لصلاحيات جهاز الشرطة كسلطة ضبط قضائي

  
  القانون  الدولة

  1978نائية لسنة قانون الإجراءات الج  فرنسا
  1921قانون الإجراء الجنائي لسنة   هولندا
  1984 لسنة 387قانون الشرطة رقم   السويد
  نون الإجراء الجنائيقا  ألمانيا

اهد لسنة  قانون إستجواب الش  : مجموعة قوانين من بينها     أستراليا
يدراليـة الأسـترالية لـسنة      ، وقانون الشرطة الف   1994
1979  

ــدة   ــات المتح الولاي
  الأمريكية

مجموعة أحكام قانونية، من بينها الأحكام الواردة فـي         
  .1974قانون إجراءات ما قبل المحاكمة لسنة 

تتوزع صلاحيات جهاز الشرطة علـى نـوعين مـن            تراإنجل
  :القوانين
  ).Common law(القانون العام  - 
قانون :  مثل ،البرلمانالصادرة عن   التشريعات   - 

، قانون محـاكم الـصلح      1971السرقة لسنة   
  .1955قانون الجيش لسنة ، و1952لسنة 
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  يـــط القضائــ الضبوروــمأم: اًثالث
 الشرطة، بالعادة، بصفة مأموري الضبط      لا يتمتع كافة أعضاء جهاز    

ينقـسم  و. القضائي، وإنما فئة محدودة منهم من يتمتعون بهذه الصفة        
القـضائي بحـسب حـدود      الضبط  الأشخاص الذين يتمتعون بصفة     

 الـضبط   مـأمورو  :الصلاحيات المنوطة بهم إلى قسمين رئيـسيين      
دود القضائي الذين ينحصر إختصاصهم بضبط الجرائم الواقعة في ح        

 الضبط القضائي الذين ينحصر إختصاصهم      مأمورووجغرافية معينة،   
  .في ضبط نوع معين من الجرائم

  
  يـــاص المكانــي ذو الإختصــط القضائـ الضبمأمورو) 1
  

  فرنسا
 28  الـصادر فـي    قـانون ال ب  المعدل  قانون الإجراءات الفرنسي   قسم

 ـ    أعضاء الضبط القضائي     1978حزيران    انيذو الإختـصاص المك
  19: على النحو التالي إلى فئتينالعام

  
   ضباط الضبط القضائي-الأولى الفئة 

 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي الأشـخاص        16حددت المادة   
  :المشمولين بهذه الفئة، وهم

يعد هؤلاء من الشخصيات السياسية التـي       : العمد ومعاونوهم  .1
  .أضفى القانون عليها صفة الضبطية القضائية

                                                 
 .22 – 19، ص ص  مرجع سابقممدوح إبراهيم السبكى، 19
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ضباط وأصحاب الرتب من الحـرس الإداري والـدركيون         ال .2
الذين أمضوا في وظيفتهم خمس سنوات على الأقل، ولا سيما         

 .الذين عينوا بقرارات من وزيري العدل والدفاع
 : وتضم هذه الفئة-مفوضو الشرطة بالبوليس القومي  .3

يعمل هؤلاء  : وضو شرطة المدن والهيئات المحلية    مف       ) أ
 عدد سكانها عـن عـشرة       دن التي يزيد  المفوضون في الم  

إختـصاصاتهم عـن    ممارسة  ، ويستقلون في    آلاف مواطن 
 وإن كانوا يتبعونهم فـي بعـض        ،طعاتاالعمد وحكام المق  

  .الأحيان
أنشئت هذه الفئة   : مفوضو الشرطة للمعلومات العامة     ) ب

في بداية عملها بغرض مراقبة محطات السكك الحديدية، ثم         
هـم جمـع المعلومـات عـن        ر إختصاصهم وأسند ل   تطو

الجماعات السياسية والنقابية، ومراقبة المطارات والموانيء      
 .وميادين السباق

كان إختصاص هذه الفئة    : مفوضو الشرطة القضائية    ) ت
، ثم "الشريرة"في بداية الأمر ينحصر في ملاحقة الجماعات   

ر عملها نتيجة تقسيم فرنسا إلى إثنتي عشرة منطقـة،          تطو
 .رقابة فرقة تسمى الشرطة المتنقلةتخضع كل منها ل

وينحصر عملهـا فـي     : مفوضيات المراقبة الإقليمية    ) ث
  .مكافحة أعمال الجاسوسية

 
 هـؤلاء مـن   إختياريتم : ضباط الشرطة في البوليس القومي     .4

بين مأموري الضبط القضائي المعاونين الذين أمـضوا فـي          
 بناء على ترشـيح لجنـة       ،الخدمة خمس سنوات على الأقل    

 . ويعينون بقرار من وزير العدل أو الداخلية.معينة
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تتكون هذه الفئة من كبار المـوظفين،       : المراقبون العموميون  .5
مثل مدير ونائب مدير الضبط القـضائي التـابعين لـوزير           

 الحرس الإداري التابعين    قواتالداخلية، ومدير ونائب مدير     
 .لوزير الدفاع

  
  يـــط القضائــو الضبــمعاون: الثانيةالفئة 

 مـن قـانون   21 و20 الضبط القضائي وفقا للمـادتين     ينقسم معاونو 
  : الجنائية الفرنسي المذكور إلى قسمينالإجراءات

  
 مـن  20عمال الضبط القضائي المذكورين في المـادة         :القسم الأول 

 من غير   "نييركدال" ، والتي تشمل  قانون الإجراءات الفرنسي المذكور   
 الذين  20و الشرطة بالبوليس القومي   مأموري الضبط القضائي، ومفتش   

  .لم يمض على وجودهم بالخدمة أكثر من عامين
  

 علـيهم   نصت عمال الضبط القضائي المعاونون الذين       :القسم الثاني 
العاملون فـي إدارات    :  من قانون الإجراءات الفرنسي وهم     21المادة  

 سـالفة الـذكر، وأفـراد       20البوليس من غير المذكورين في المادة       
  .ة البلدياتشرط

  

                                                 
هي تمارس أعمالها في    يتولى البوليس القومي أعمال الشرطة في جميع أنحاء فرنسا، بإستثناء إقليم السين، و             20

عباس أبو شامة ومحمد الأمين البشري، : للمزيد، راجع. المدن الكبيرة، وهي المسؤول الأول عن حفظ النظام      

  .53، ص مرجع سابق
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  21بريطانيا
 لبـوليس الهيكلي ل تنظيم  ال الضابطة القضائية في إنجلترا بحسب       تقسم

ولا يجوز للبوليس الخروج على إختصاصه المكاني،       . بصورة عامة 
، أو فـي     المبنية على حالة الضرورة    "المطاردة الساخنة "إلا في حالة    

   .مقاطعةالمجلس المحلي للحالة السماح بذلك بموجب إذن من قبل 
  
لى عدة فئات تخـتص     إم البوليس الإنجليزي كسلطة ضبط قضائي       سقُ

 بحسب ما كل منها بممارسة صلاحياتها ضمن نطاق جغرافي معين،         
  : إلى1964جاء في قانون البوليس لسنة 

  .بوليس مدينة لندن )1
تمارس واجباتهـا ضـمن الحـدود       : بوليس منطقة العاصمة   )2

من قانون حكومة لندن لـسنة       76الإقليمية المحددة في المادة     
1963. 

 .Countyبوليس مقاطعة  )3
 .Combined Areaبوليس منطقة  )4
  .بوليس منطقة نهر التايمز )5

  
  22الولايات المتحدة الأمريكية

مـع  في الولايات المتحدة الأمريكيـة  القضائي يتناسق تنظيم البوليس    
  :الي والمستوى الفيدرالي، على النحو التطبيعة تقسيم الولايات، المدن

                                                 
، مرجع سابقعباس أبو شامة ومحمد الأمين البشري، : وأيضا. 98، ص مرجع سابقمحمد عودة الجبور،  21

  .67-65ص ص 
محمد عـودة   : وأنظر كذلك . 59-57، ص ص    مرجع سابق  الأمين البشري،    عباس أبو شامة ومحمد    22

  .99، ص مرجع سابقالجبور، 



 32

 :تنقسم هذه الفئة إلى قسمين -الشرطة الإتحادية  .5
ــى جانــب ): F.B.I(مكتــب المباحــث الفيدراليــة   ) أ إل

إختصاصات هذه الفئة بصلاحيات الـضبط الإداري ومنـع         
/ يةتختص بالبحث الجنائي في جميع الجرائم الإتحاد     الجريمة،  
بالبحث في الجـرائم الكبـرى، كالجاسوسـية،        و ،الفيدرالية
وذلـك  . التزوير والقضايا المتعلقة بالأمن الداخلي    والتزييف،  

وفقا للصلاحيات المحددة لها في القوانين الفيدرالية الصادرة        
 .عن الكونجرس الأمريكي

في المخالفـات   هذه الفئة   تبحث  : إدارة الهجرة والجنسية   ) ب
المتعلقة بقوانين الهجرة والجنسية وحراسـة الحـدود لمنـع          

  .التسلل غير المشروع
يمارس إختـصاصه ضـمن حـدود     : بوليس الولاية  /شرطة .6

  .ويقوم بواجب تطبيق قانون الولايةالولاية، 
واجبـات الـشرطة    بتختص هـذه الفئـة      : شرطة المقاطعة  .7

 .وإختصاصاتها ضمن حدود المقاطعة
وهـو مقيـد بحـدود      : )شرطة البلـديات   (البوليس المحلي  .8

فـي  تجاوز إلا ال، وليس له    )حدود البلدية  (إختصاصه المحلي 
  ."المطاردة الساخنة"حالة 

  
   23يالنوعذوو الإختصاص  الضبط القضائي مأمورو. 2

 مـن   ةفي الأغلب، لا تكون هذه الفئة من مأموري الضابطة القضائي         
فيما يلي تجـارب     .جهاز الشرطة، وإنما من إدارات الدولة الأخرى      

  :مأموري الضبط القضائيهذه الفئة من بعض الدول في تنظيم 
                                                 

  .94- 85، ص ص مرجع سابقمحمد عودة الجبور،  23
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  افرنس
 من قانون الإجراءات    29-22 الفرنسي بموجب المواد     المشرعد  أسن

فين  بعض المـوظ   ىالجنائية وعدد من نصوص القوانين الأخرى، إل      
 وينحصر إختصاص هؤلاء الموظفين .القيام بوظائف الضبط القضائي  

ومن مثل هذه الفئات    . في إثبات الجرائم المتعلقة بأعمال وظائفهم فقط      
  24:ما يلي
 المختصين بضبط الجنح والمخالفات في الأمور       فئة الموظفين  )1

 ). الإجراءات الجزائية من قانون22م(الزراعية والغابات 
فئة الموظفين المختصين بـضبط جـرائم الإعتـداء علـى            )2

قـانون  مـن    29م  (المكتبات التي يتولون الحراسـة عليهـا      
  ).الإجراءات الجزائية

 ـ فئة الموظفين المختصين بضبط جرائم صيد السم       )3 يد ك وص
 ).قانون الزراعةمن  385، 446م (الحيوانات 

جرائم السكر العام ومخالفـات     فين بضبط   الموظفين المكلّ فئة   )4
الـصادر   البلدي   انونقال من   102م  (محلات شرب الخمور    

 ).15/4/1884بتاريخ 
فئة الموظفين الذين منحو بموجب قوانينهم الخاصة سـلطات          )5

مباشرة، التـسجيل،   الضبط القضائي فيما يتعلق بالضرائب ال     
، التـأمين الإجتمـاعي، جـرائم       فالجمارك، البريد والتلغرا  

  .السكك الحديدية، أعمال الغش، وجرائم الموازيين والمقاييس
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  اــبريطاني
 ـ أشخاصا معينين غير    القانون الإنجليزي   عرف   ي جهـاز   عاملين ف

  :الشرطة، يتمتعون بسلطات الضبط في إطار نوعي محدد، ومنهم
ومأمورو الرقابة على صـيد      لسفن في عرض النهر   مفتشو ا  )1

يمارس هؤلاء وظيفة البوليس في ضبط الجـرائم        : الأسماك
 المتعلق بصيد الـسمك     1923المتعلقة بالقانون الصادر سنة     

  .ونقاء المياه
بوليس و،  بوليس السكة الحديد، الذي يتبع وزارة المواصلات       )2

  .المطارات ويتبع الطيران المدني
  

  ةـــدة الأمريكيـــالمتحات ــالولاي
أورد قانون ولاية نيويورك عدة فئات من البوليس ذوي الإختصاص          

  :النوعي المحدد وهم
  .موظفو الضرائب )1
 .ضباط المطافيء )2
 .ضباط شرطة الأحداث )3
 .ضباط الأحراج والغابات )4
 .مراقبو إدارة الزراعة والأسواق )5
 .مفتشو الصحة )6
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  25يـــضائط القــراد الضبــة أفــتبعي: اًرابع
لم تتفق تشريعات الدول المختلفة في تنظيمها لتبعية مـأمور الـضبط    

فـي جهـاز     الضبط القضائي    ت أفراد فبعض القوانين أتبع   .القضائي
السيطرة الرئاسية، بينما   بجهة واحدة مستقلة تستأثر بالهيمنة و     الشرطة  

 حـسب طبيعـة     لقوانين بتبعية مزدوجـة    البعض الآخر من ا    أتبعها
  :، وفقا لما يليالمسندة إليهمالوظائف 

  
  فرنسا

 مـن    فهـم  .فرنساالبوليس القضائي في    هناك تبعية مزدوجة لرجال     
 فـي  )وزارة الداخلية أو وزارة الحربية ( يتبعون الجهة الإدارية  جهة،

يخضعون لرقابة وإشراف النيابة    ومن جهة أخرى،     .المسائل الإدارية 
في ظل قانون تحقيق الجنايات     ف. أعمالهم القضائية فيما يتعلق ب  العامة  

الفرنسي كان ضباط البوليس القضائي، يخضعون لرقابة النائب العام،         
فيما يتعلق بوظيفة الضبط القضائي، وكان له أن ينـذرهم عـن أي             
إهمال يصدر عنهم، ويدون المخالفة في سجل معد لذلك، وله أن يرفع     

 ي حالة العـود   أمرهم إلى محكمة الإستئناف التي يعمل في دائرتها ف        
 ضباط البوليس القضائي بالحضور     يكلّفلنائب العام أن    ول). التكرار(

حت المحكمة بإمكانية إتخـاذ إجـراء        متى صر  "غرفة المشورة "أمام  
لغرفـة المـشورة أن تلفـت       في هذه الحالة، يكون     و. همتأديبي ضد 

 بالحضور ومـصاريف    نظرهم، وأن تحكم عليهم بمصاريف التكليف     
وقد تبلورت تبعية البوليس القضائي للنيابـة       .  وإعلانه صورة القرار 

العامة في ظل قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي بنصوص قانونيـة          
 من القـانون المـذكور علـى تبعيـة     38 المادة نصتفقد  . صريحة
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هم بجمع المعلومات   يكلّفالبوليس القضائي لرقابة النائب العام، وله أن        
ج من  /33 و   44 المواد   نصتكما  .  القانون التي يراها مفيدة لتطبيق   

النائب العام بملف شخصي لكـل      ذات القانون على ضرورة إحتفاظ      
  .ضابط من ضباط البوليس القضائي الذين يعملون ضمن دائرته

  
تتمثل مظاهر هذه التبعية في سلطة النيابة العامة في التدخل فـي            كما  

 أداء مهمات مأموري تحديد قدرته على (أهلية مأمور الضبط القضائي
 سحب الأهلية، وسلطة تقييم مـأمور       ، منح الأهلية،  )الضبط القضائي 
  26.الضبط القضائي

  
   تقريرا يبـين فيـه     وكيل النيابة   / النائب العام م  نظّففي مجال التقييم، ي

ويأخذ النائب العام   .  على القيام بمهامه    القضائي مقدرة ضابط البوليس  
 وليس القضائي وأهليته المهنيـة،    بط الب بعين الإعتبار قيمة أعمال ضا    

رسل نسخة من التقرير إلى المدير الإداري فـي وزارة الحربيـة            وتُ
، بالنـسبة لـضباط     الوطنية، أو وزيـر الداخليـة     " للجندرمة"بالنسبة  

 بالإضافة  ، ملف ضابط البوليس القضائي    نضمتيو. البوليس القضائي 
  .أدية واجباته كافة الحوادث المتعلقة بت،هذه التقاريرإلى 
  

وفي مجال منح الأهلية لمباشرة وظيفة الضبط القضائي، لا يـستطيع           
 من المـادة    3 و 2الفقرتين  في  ضباط البوليس القضائي المشار إليهم      

 ممارسة وظيفة الـضبط      من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي     16
  :، إلا بتوفر شرطينالقضائي

                                                 
  .120-113، ص ص رجع السابقالم 26
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ك المهام على ضوء قـرار       الإلحاق بوظيفة تتضمن تل    :الشرط الأول 
  .من النائب العام

بقرار ممارسة أعمال الضابطة القضائية      التمتع بأهلية    :الثانيالشرط  
  .ب العام عن طريق محكمة الإستئنافمن النائ

  
بالإسـتناد   28/9/1966نت اللائحة التنظيمية الصادرة في      تضمكما  
 ـ   من قانون الإجراءات الجزائية    16 المادة   إلى  1966سنة   الفرنسي ل

سالف الذكر أصول طلب أهلية ممارسة سلطات الـضبط القـضائي           
  27:على النحو التالي

يقـدم  : بالنسبة لضباط البوليس القضائي في الشرطة الوطنية       -
للنائب العام لدى محكمة الإستئناف التـابع لهـا   الأهلية طلب  

 ويحـدد فـي     .مقر الضابط من قبل مدير الإدارة التي يتبعها       
 الموكولة للضابط والحدود الإقليمية التي يمارس   الطلب المهام 

عمله فيها، وإذا كانت الحدود الإقليمية تتجاوز أكثر من دائرة          
محكمة إستئناف يرفق بالطلب موافقة النائـب العـام لـدى           

ويقدم طلب الأهلية إلى نائب عـام محكمـة         . المحكمة الثانية 
ارسـة  باريس عندما يكون الطلب متعلقـا بمم      مدينة  إستئناف  

وللنائـب العـام أن   . مهام الضبط القضائي في جميع الـبلاد      
يرفض إجابة الطلب، وفي حالة الموافقة تتـضمن الموافقـة          

 وحدود وسلطات ضابط البوليس     -الوظائف المرتبطة بالأهلية  
  .القضائي

                                                 
  .114، ص المرجع السابق 27
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ممارسة سلطات  منح أهلية    للشرطة الوطنية، فلا ي    أما بالنسبة  -
اط الصف العاملين ضمن    الضباط وضب الضبط القضائي، إلا    
  .منطقة إقليمية محددة

  
 إمـا   ،سحب أهلية ممارسة وظيفة الضبط القضائي      تُ من جانب آخر،  

ويتمتع النائب العام في    . تلقائيا وإما بناء على طلب من رئيس الدائرة       
 بسلطة تقديرية كاملة، وله أن يكتفي بالتحذير الموجـه          الأهليةسحب  

ما إذا وجد أن الأخطاء الشخـصية       أ. إلى الضابط عن طريق رؤسائه    
 أمره إلى غرفـة     التي إرتكبها ضابط البوليس القضائي خطيرة، رفع      

  .، ويقدم ما تقرره غرفة المشورة لرؤسائه الإداريينالمشورة
   

  بريطانيا
ومـع  .  بوزارة الداخلية بصفة عامة    بريطانياترتبط هيئة البوليس في     

هما لا يملكان أي إشـراف أو       وجود النائب العام والمدعي العام إلا أن      
 مـن   غيرهـا علـى    ليس سواء على أعمالهم القضائية أو     توجيه للبو 
، بل أن وزارة الداخلية تراقـب كلتـا الـوظيفتين الإداريـة        الأعمال

 ومبينـة لأسـلوب   رةمها بمنشورات دورية مفس وتنظّ ، معاً والقضائية
ر الـضبط   المباشر لمأمو الإداري  ويتولى الرئيس   . الممارسة العملية 

 فـي موقـع     على مأمور الضبط القضائي   الرقابة المباشرة   القضائي  
إذ . التسلسل الوظيفي إلى أن يصل إلى وزير الداخلية       بحسب   ،العمل

بالقضية إلا بعد إتصال القاضي بها، ولا       وكيل النيابة العامة    لا يتصل   
يمكـن أن    وكل مـا     ،البوليسمأموري  ة على   ييمارس أية رقابة فعل   

  . فقطقانونيةالستشارات هو الإهم يقدمه ل
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  الولايات المتحدة الأمريكية
فمكتـب  .  جهـات مختلفـة     الفيدرالية يتبع بوليس الإدارات الإتحادية   

التحقيقات الفيدرالي يتبع وزارة العدل، ويتبع مكتب مكافحة الإدمـان          
والمخدرات وزارة الخزانة، بينمـا تتبـع شـرطة نيويـورك إدارة            

المختـصين  تبع بعض أفرع الشرطة     كما ي . حاسبةوإشراف ديوان الم  
بمكافحة جرائم السطو على البريد والتحري فـي مخالفـات البريـد            

كل قسم منهـا    تبع  ، في أما شرطة الولايات  . وزارة البريد والإتصالات  
حاكم المدينة أو العمدة إداريا، وترتبط جزئيا بالمدعي العـام الـذي            

  .بالدعوى الجنائيةيضع الأسس الأولية للإتهام والسير 
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   يـــط القضائـــام الضبــات ومهــصلاحي: اًخامس
  
  28ضائية في مرحلة جمع الإستدلالاتدور الضابطة الق) 1

يقصد بمرحلة جمع الإستدلالات تلك المرحلة التي تبدأ منـذ وقـوع            
نظـام  (جهة التحقيق الأصلية    الجريمة وإلى حين تحويل القضية إلى       

غير أن بعض النظم القانونية تخلط بـين        ).  فرنسا -التنقيب/ يالتحر
والتحقيق، وذلك بـسبب قيـام الـشرطة         مرحلتي جمع الإستدلالات  

قـد خولـت    ف).  إنجلتـرا  -الفردي/ النظام الإتهامي (بالمرحلتين معاً   
الضبط القـضائي  جهاز الشرطة بما له من صلاحيات غالبية القوانين   

، فيما يعـرف    م ومعاينتها ومعرفة فاعليها   مسؤولية البحث عن الجرائ   
القوانين في مسألة   تلك  ، في حين إنقسمت     "جمع الإستدلالات "بمرحلة  

الفريق الأول، الذي لم يمنح رجال الشرطة ممن        : التحقيق إلى فريقين  
التحقيق بصفة  القيام بأعمال   يتمتعون بسلطة الضبط القضائي صلاحية      

فريق الثاني، الذي منح رجال الشرطة      وال. إلا في حالة التلبس   أصلية،  
ممن يتمتعون بصفة الضابطة القضائية بـسلطات التحقيـق بـصفة           

  . ، دون التوقف عند حالة التلبسأصلية
  

 مـن قـانون الإجـراءات       75 و 14مت المواد    نظّ  مثلا، ففي فرنسا، 
الجزائية سلطات الضبط القضائي في مرحلـة جمـع الإسـتدلالات،           

على البـوليس القـضائي إسـتخلاص       :" أنه على   14 المادة   نصتف
الجرائم من القانون الجنائي، وعليه جمـع الإثباتـات المتعلقـة بهـا      

 ، كما خـول مـأمورو  "ق لم يفتح بعدوالبحث عن الجناة ما دام التحقي     

                                                 
مرجـع  عصام زكريا عبد العزيـز،      : وأنظر كذلك . 129 – 126،  مرجع سابق محمد عودة الجبور،     28

  .69، ص سابق
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 سـلطة القيـام      ذاتـه   من القانون  75الضبط القضائي بموجب المادة     
 بناء على تعليمات مدعي      إما من تلقاء أنفسهم أو     ،بالتحريات اللازمة 

 منح رجال الـشرطة     القانون الفرنسي  وبهذا، يكون    .الجمهوريةعام  
ممن يتمتعون بسلطات الضبط القضائي سلطة جمع الإستدلالات فقط،         

  .بصورة أصلية
  
ض القانون رجال البوليس ممن يتمتعون بصفة       فوما في إنجلترا، فقد     أ

مرحلة جمع الإستدلالات،   : االضابطة القضائية بالقيام بالمرحلتين مع    
 مـن عمـل   1842أصبحت التحريات منذ عام  فقد  . ومرحلة التحقيق 

مرحلة إكتشاف المجـرم،    : البوليس البريطاني، حيث تمر بمرحلتين    
ومرحلة إثبات التهمة، وذلك بجمع الأدلة والإثباتـات التـي تنـسب            

ء  القاعدة الأولى مـن قواعـد القـضا        تخولإذ  . الجريمة إلى الجاني  
 خلال محاولته الكشف عن مرتكبـي الجـرائم، أن           القضائي البوليس

 الأشخاص سواء أكان مـشتبها بهـم أم لا، ويحـق            إلىيوجه أسئلة   
كما أن إجراءات ما قبل المحاكمـة       . للمشتبه بهم أن يرفضوا الإجابة    

في إنجلترا بالنسبة للجرائم التي لا تتطلب وثيقـة رسـمية لتحريـك             
إذا  ويقرر فيمـا     ،يس، حيث يقوم بتقييم تحرياته    الدعوى هي بيد البول   

بوليس بأنفـسهم إجـراءات     كان سيتهم أم لا، وغالبا ما يدير رجال ال        
  . المحاكمةالإتهام أثناء

  
يكية، يمارس البوليس سـلطة التحـري       وفي الولايات المتحدة الأمر   

 قانون   وسلطة التحقيق أيضا بصفة أصلية، وذلك بموجب       الإستدلالو
 سـلطات   إذ مـنح البـوليس    . 1974ا قبل المحاكمة لعام     إجراءات م 

التعامل مع الشهود،   القبض عليهم،    الأشخاص المشتبه بهم،     "إستيقاف"
تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، تفتيش المركبات، إلى غير ذلك مـن           
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مـا بـصفة    والتحقيق عامة، إ  الإجراءات المتعلقة بأعمال الإستدلال     
  29.من القاضي في بعض الأعمالأصلية أو بعد الحصول على إذن 

  
  دور الضابطة القضائية في القبض) 2
  30الجرم المشهود/ "التلبس"القبض في حالة )   أ

ــسي  ــين النظــامين الفرن ــة ب ــبس بالجريم ــوم التل ــف مفه  يختل
 إذ ينصرف وصف التلبس في النظام الفرنسي إلـى          .والأنجلوأمريكي

الأنجلو أمريكي  وصف في النظام    الجريمة ذاتها، في حين ينصرف ال     
ن الفعل أو الأفعال بذاتها هـي التـي          إ ،على ذلك و . الجاني ذاته  إلى

تشكل إنتهاكا للقانون، الأمر الذي يتطلب مشاهدتها أو العلم بها وقت           
ن يجيء العلم بها فـي مرحلـة         لا أ  ،ها وإدراكها إدراكا سليما   إرتكاب
 .جريمـة ، الأمر الذي يتطلب تواجد رجل البوليس في مسرح ال         لاحقة

الإتجاه الفقهي الفرنسي يصف الجريمة المتلبس بها بأنها تلك         كما أن   
هـا بـصورة    إرتكابرتكب حالياً أو لحظة الإنتهاء من       الجريمة التي تُ  

في . معلنة ومكشوفة بحيث تبدو بنتائجها المادية الظاهرة أمام الجميع        
 في النظام الأنجلوأمريكي عندما يـشاهد     " التلبس"حين ينطبق وصف    

  31.هاإرتكابالجاني أثناء إقترافه الجريمة أو عند الإنتهاء من 
  
  

                                                 
 .129، ص مرجع سابقمحمد عودة الجبور،  29
ص ص  ،  مرجع سـابق  قدري عبد الفتاح الشهاوي،     : وكذلك. 256 -249، ص ص    المرجع السابق  30

679-690.  
قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الـشرطية       : وأيضا. 227، ص   مرجع سابق محمد عودة الجبور،     31

  .685 -679، ص ص مرجع سابقالقانونية، 
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  فرنسا
)  قانون الإجراءات الفرنسي   65 -63المواد  (الفرنسي   المشرعجعل  

من حالات التلبس مصدرا لتوسيع سلطات مأمور الضبط القـضائي،          
إذ سـمح القـانون المـذكور       . ووسع سلطاته في إجراءات الإحتجاز    

 ودون  ،القبض على الأشـخاص مباشـرة     بلقضائية  لأفراد الضابطة ا  
حاجة إلى أمر القبض من الجهات المختصة بذلك في جرائم التلـبس            

 في معرض تخويل هذه الآليـة للأشـخاص         ،المعاقب عليها بالحبس  
 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي      73 المادة   نصتفقد  . العاديين

ريمـة المتلـبس بهـا      لكل فرد أن يقبض على الفاعل فـي الج        :"على
  ".والمعاقب عليها بالحبس ويقتاده إلى أقرب مكتب للبوليس القضائي

  
 من القانون ذاته مـأمور الـضبط القـضائي         61/2 المادة   تخولكما  

مـن يـرى    الجرائم المتلـبس بهـا ل      في القوةسلطة إحتجاز الأفراد ب   
ق من شخصيتهم، وليس لـضباط البـوليس القـضائي        ضرورة التحق 

ت التلبس بحجـة  تحفظ على الأشخاص بالإكراه في غير حالا      سلطة ال 
 خول قانون المـرور والنقـل الفرنـسي         كما. التحقق من شخصيتهم  

سلطة القبض على كل من لا يذعن لمتطلبات        مأمور الضبط القضائي    
  .تحقيق الشخصية

  
  بريطانيا

  بدون مذكرة قضائية   يستمد البوليس الإنجليزي إختصاصه في القبض     
: ن من القوانين يحكمان التنظيم القضائي البريطاني، وهمـا        من نوعي 

يستند ووهو قانون غير مقنن، ) Common Law(القانون العام ) 1
وهي ) Statute(القانون المكتوب   ) 2،  ءلقضاالمستقرة ل حكام  الأإلى  

نة التي وضعت بالطريق التشريعية المعتـادة وإعتمـدها    القواعد المقنّ 
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وسواء كانت سلطة البوليس القضائي مستمدة من       . البرلمان الإنجليزي 
نصوص القانون المكتوب أم من أحكام القانون العام، فإنها تجد سندها           

فبموجـب  . حالتي الضرورة والمطاردة الساخنة بشكل أساسـي      في  
فـي  دون أمر قضائي    القبض  يقوم ب القانون العام، يجوز للبوليس أن      

  :ثلاث حالات
إذ يملك البوليس سلطة القبض على       :بناء على مشاهدة الجاني     ) أ

ه جريمـة الخيانـة العظمـى أو        رتكابأي شخص بدون أمر لإ    
 يقبض على أحـد دون      الإخلال بالأمن العام، ولا يجوز له أن      

رتكب الجريمة في حضوره، فإذا إنتهى العـراك،        أمر، إلا إذا إ   
       ده فقد البـوليس    الذي يعتبر إخلالا بالأمن، أو زال إحتمال تجد

فقد جـاء فـي القـانون العـام          .ي القبض دون أمر   سلطته ف 
إن :"  مـا يلـي  1961 سـنة ) Common Law (الإنجليزي

للبوليس ممارسة القبض دون أمر على أي شخص إرتكب فـي      
حضوره جنحة مخلة بالأمن العام شريطة أن يتم القبض وقـت           

 الجريمة أو على إثر إنتهائها مباشرة أو خلال الأوقات          إرتكاب
حتملالتي يدها ولأسباب معقولة تجد."  

يجوز لرجل البوليس أن يقبض على      : القبض بناء على إشتباه    ) ب
 إرتكـاب  إذا إشتبه ولأسـباب معقولـة ب       ،أي شخص دون أمر   

 . قت عن جريمتهجريمة خيانة، أو أن جراحا خطيرة قد تخلّ
 يجوز لرجـل البـوليس      :القبض بناء على إتهام شخص ثالث      ) ت

على إتهام شخص ثالث إذا كانت      ممارسة القبض دون أمر بناء      
من الجريمة   من الجنايات، أما إذا كانت        إليه الجريمة المنسوبة 

الجنح فليس لرجل البوليس أن يقبض على المشتكى عليـه، إلا           
  .إذا حصل على أمر بذلك من القاضي
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، فقـد    الإنجليزي  الصادرة عن البرلمان   أما بموجب القوانين المكتوبة   
) أي دون مذكرة(على سلطة البوليس الذاتية    انين  من القو  العديد   نصت

قانون الجنـائي   ال من   2 المادة   نصت فقد   .في القبض على الأشخاص   
يجوز لأي شرطي أن يلقي القبض بدون أمر على         " على 1967لعام  

  32:أي شخص إذا
يمكن له القـبض    باب معقولة بأن جريمة     سإشتبه وبناء على أ     ) أ

يه الأسباب المعقولـة التـي       ولد ،قد إرتكبت على الفاعل فيها    
  . للإشتباه بأن ذلك الشخص متهم فيهاهتدعو

 جريمة  إرتكابإشتبه ولأسباب معقولة بأن شخصا على وشك         ) ب
 ".يقبض من أجلها

  
 القـبض دون    1971كما خول البوليس بموجب قانون السرقة لـسنة         

أمر قضائي، إذا كانت لديه أسباب كافية للإشتباه بـأن شخـصاً قـد              
يمة خلافا لأحكام هذا القانون، وأنه سيهرب إذا لـم يجـر         إرتكب جر 

القبض عليه فورا، أو إذا زوده بعنوان لإقامته، لم يقتنع به ولو كانت             
  .خمس سنواتتزيد على جريمته غير معاقب عليها بالسجن لمدة 

  
  الولايات المتحدة الأمريكية

صادر من   لا يتم تقييد حرية الأشخاص إلا بناء على أمر           ه أن ،الأصل
، إلا أن للبوليس سـلطة إتخـاذ         البوليس سلطة إجرائه   يخولالقاضي  
 إذا تـوفرت لديـه       فقط، وإجرائه في جرائم الجنايات   القبض  القرار ب 

الأسباب المعقولة بأن الجناية قد إرتكبـت وأن شخـصا معينـا قـد              
 عندما تكون الوقائع التي تـصل إلـى    ويقوم السبب المعقول .إرتكبها

                                                 
 .285، صمرجع سابقممدوح إبراهيم السبكى،  32
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، والظروف المحيطة بتلك الوقائع مـن شـأنها أن          شرطةعلم رجل ال  
  33. بأن الجريمة قد وقعت"الرجل الحريص"قنع تُ
  

ر في القانون العام الأمريكي ومن المقر) Common Law(  أنـه لا 
لجنحـة إلا إذا    بدون مـذكرة    القبض  لمأمور الضبط القضائي    يجوز  

ى كـان    مت ي حضور رجل البوليس،   وإرتكبت ف  ،كانت مخلة بالأمن  
 وهذا الإسـتثناء تبـرره      .هحواسإستطاعته إكتشافها بأي حاسة من      ب

بينمـا  . هإستمرارضرورة العمل الفوري لقمع الإخلال بالأمن ومنع        
تتوسع تشريعات بعض الولايات في تخويل رجل البـوليس سـلطة           
القبض في الجنح، فلا تقصرها على تلك المخلة بالأمن وحدها، بـل            

فمثلا،  . رجل الضابطة القضائية قع في حضور  تجيزها في أي جنحة ت    
جنحا أخرى يجوز فيها القبض     الأمريكية   ولاية ألينوي أضاف قانون   

 ويذهب عـدد قليـل مـن    .دون أمر، على أن يضبط مرتكبها متلبسا    
 فيجيز القبض فـي     ،الولايات إلى إتجاه وسط بين الإتجاهين السابقين      

س مبررات معقولة تكفي    الجنح عموماً، طالما كانت لدى رجل البولي      
للإعتقاد بأن جنحة ما قد إرتكبت، بشرط أن يكون القبض ضـروريا            

كما جاء تشريع ولايـة     . لمنع ضرر أكبر أو لمنع المتهم من الهروب       
ل البوليس هذه    بحالات إضافية للقبض بدون أمر حينما خو       وسكونسن

لإعتقـاد  السلطة عندما تتوفر لديه الأسباب المعقولة، التي تدعو إلى ا         
بأن ذلك الشخص قد إرتكب جنحة منتهكا أحكام القـوانين الـسارية،            

  34.ولن يقبض عليه إذا أجل هذا الإجراء
  

                                                 
  .472، 464، ص مرجع سابققدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطية القانونية،  33
  .286، صمرجع سابقممدوح إبراهيم السبكى،  34
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  35القبض في غير حالة التلبس) ب
  

  فرنسا
في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجـوز لمـأموري الـضابطة            
القضائية القبض على الأشخاص، إلا بموجب أمر صادر عن الجهـة           

  .ة بالتحقيقالمختص
  

  بريطانيا
حددت العديد من القوانين الجهة المختصة بإصدار أمر القبض مثـل           

كمـا  . 1955قانون الجيش لسنة    و،  1952قانون محاكم الصلح لسنة     
 القانون العام لتحديد هذه الجهات،      1967يعتبر القانون الجنائي لسنة     

 من القـانون  3 المادة فقد حددت. وانين الخاصة من بيانها  إذا خلت الق  
 :القبض، وهـم   التي تملك صلاحية إصدار أوامر       المذكور السلطات 

 وقضاة محكمة   ، قضاة محكمة الإستئناف   قضاة الصلح، قضاة الأمن،   
فليس لها صلاحية   أما الضابطة القضائية،    . التاج في المسائل الجنائية   

مـر  تنفيـذ أ  ، وإنما تقـوم ب     في غير حالة التلبس    القبض دون مذكرة  
  . فقطالقبض

  
  الولايات المتحدة الأمريكية
،  في معرض الحديث عن حالة التلبس      نفاآفي غير الحالات المذكورة     

لا يجوز أن يقوم رجل الشرطة بالقبض على الأشـخاص، إلا بعـد             
ولا يمكن لرجل   . الحصول على مذكرة بالقبض من القاضي المختص      

القاضـي  الشرطة الذي يطلب الحصول على مـذكرة القـبض مـن     
                                                 

 .459، ص مرجع سابقمحمد عودة الجبور،  35
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المختص، إلا بعد أن يؤدي اليمين أمام القاضي، بأنه يعتقد بـصورة            
راهنة بأن من يطلب إصدار مذكرة بحقه هو فاعل أو مساهم           / معقولة

   36.في الجرم
  
  اصــن والأشخــش الأماكـدور الضابطة القضائية في تفتي) 4
  37تفتيش الأشخاص) أ
  

  افرنس
 مـايو   20نسي الصادر في     من نظام الشرطة الفر    307تقضي المادة   

 بوجوب تفتيش 1958 آب 23، والمعدل بالمرسوم الصادر في 1903
المقبوض عليه في جناية أو جنحة متلبس بهـا لـضمان الـسلامة،             

 القانون الفرنـسي  ويخول  . وضبط أشياء قد تساعد في كشف الحقيقة      
قبض في أحـوال التلـبس كقاعـدة        ضابط البوليس القضائي سلطة ال    

ونتائجه معتبرة سـواء     أن التفتيش المستتبع للقبض جائز       كما. عامة
أسفرت عن أدلة في الجريمة مدار القبض أو كشفت عن حالة التلبس            

ق القانون بين تفتيش الأشخاص كإجراء مـن         كما يفر  .بجريمة جديدة 
إجراءات التحقيق وبين التفتيش الوقائي أو تفتيش الأمن، الـذي هـو            

حدود الجرائم التي تبرر التفتيش حيـث       ، وبين   مجرد إجراء بوليسي  
 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي أن تكـون         76تشترط المادة   

  .الجنحة المبررة للتفتيش معاقب عليها بالحبس
  

                                                 
  .537، ص )1989مؤسسة نوفل، : بيروت (حقوق الإنسان في الدعوى الجزائيةمصطفى العوجي،  36
قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة : كذلك. 403-401، ص ص مرجع سابقمحمد عودة الجبور،     37

  .573 - 572، صمرجع سابقنونية، الشرطية القا
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  بريطانيا
 البوليس تفتيش يخوللا يوجد في القوانين المكتوبة نص قانوني شامل       

المقبوض عليهم  يش  تفتإنما يمارس البوليس إجراء     والمقبوض عليهم،   
 Common(مستندا للسوابق القضائية المعترف بها كقـانون عـام  

law(   ل، والتيالبوليس سلطة تفتيش الأشخاص، إذا توفر لـدى         تخو 
منفذ القبض أسباب كافية تدعوه إلى الإعتقاد، بأن في حيازة المقبوض        
عليه أسلحة أو أشياء قد تسبب الأذى لنفسه أو لغيره أو تساعد علـى              
هربه، أو أن في حيازته أدلة مادية متعلقة بالجريمة مـدار القـبض،             

  . والتي من الممكن أن تقدم أدلة إتهام ضده
  

  الولايات المتحدة الأمريكية
مـن قبـل    قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن تفتيش المقبوض عليه         

 مـن   مسموح به، وغير منـتقص للتعـديل الرابـع        سلطات البوليس   
ذ القـبض   فّكان سند القبض إذناً أو سبباً محتملاً أو نُ        ، سواء   الدستور
كما قضت المحكمة العليا ذاتها بجـواز  . سلطات قانونية إلى  بالإستناد

تفتيش المقبوض عليه تفتيشا جسديا كاملاً، ولو كانت طبيعة الجريمة          
 لا تترك أثراً، ودون الحاجة لأن يكـون القـصد مـن              إليه المنسوبة

 الأسلحة، حتى لو قصد البوليس بداءة الحـصول         التفتيش التجريد من  
. على أدلة أو إثباتات أو الكشف عن أشياء تعد حيازتهـا محظـورة            

وتمتد قاعدة تفتيش المقبوض عليه لتشمل من تم القبض عليه بموجب           
أمر قبض، ولو لم يتضمن أمر القبض التفتيش، والمقبـوض عليـه            

  .فتيش واقعة القبض ذاتهابمبادرة ذاتية من البوليس طالما أن سند الت
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  38تفتيش المساكن) ب
، والحماية التـي    حرمة الشخص هي مصدر حرمة المسكن وأساسها      

كن لـذاتهما، وإنمـا     تقررها القوانين ليست لحماية الشخص أو المس      
م إنتهاك   الحق الذي يحميه القانون عندما يحر      كما أن . لحماية الحقوق 

رد في أن يمنع الغير من      حرمة المسكن أو حرمة الشخص هو حق الف       
  .الإطلاع على مظاهر حياته الخاصة

  
  فرنسا
ضباط البوليس القضائي سلطة التفتـيش فـي        القانون الفرنسي   خول  

 أو أشياء متعلقة بالجريمة   الأماكن والمساكن التي يعتقد بوجود أوراق       
فيها، وذلك دون حاجة إلى اللجوء للنيابة العامة أو قاضـي التحقيـق    

 من قانون الإجراءات    56/1ت المادة   وقد حدد . هذه السلطة لتخويلهم  
لضابط البوليس القـضائي تفتـيش      فيها  الفرنسي الجرائم التي يجوز     

، دون  "بالجنايات المتلـبس بهـا    " للبحث عن أدلتها      دون أمر  المساكن
، فقد إشـترط القـانون      أما في غير حالات التلبس    . الفات والجنح المخ

قضائي لسلطة دخول المساكن وتفتيشها في      لممارسة ضباط البوليس ال   
،  من الجهة المختصة بـالتحقيق     مرحلة التحقيق التمهيدي دون مذكرة    

كمـا   39.الحصول على موافقة صريحة ومكتوبة من صاحب المسكن       
دخول المنازل ليلا إلا فـي       الفرنسي   دستورال من   76حظرت المادة   
 المذكورة على    المادة نصت الغرق والإستغاثة، حيث     ،حالات الحريق 

منزل كل مواطن ملجأ حصين لا يجوز دخوله ليلاً إلا في حالات            " أن

                                                 
، 582،  573-572، ص   مرجـع سـابق   قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطية القانونية،         38

  .398-381، ص ص مرجع سابقمحمد عودة الجبور، : وكذلك. 610
 .547-546ص ص مرجع سابق، قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطية القانونية،  39
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 59ت هذه القاعدة في المادة      وإستقر". الحريق أو الغرق أو الإستغاثة    
من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي التي لا تجيز التفتيش ليلاً، إلا           

عليها القانون إستثناءفي بعض الأحوال التي نص .  
  

  بريطانيا
طة  البوليس سـل   يخول ما    أو القوانين المكتوبة   ليس في القانون العام   

. تفتيش المساكن بدون أمر تفتيش، صادر عن الجهات المختصة بذلك         
الجنـائي   ، بحسب القانون   أمر القبض  أما الجهات المختصة بإصدار   

فـي   قاضي المصالحات، ضابط البوليس الأعلـى        :مفه 1967لسنة  
  .ة المحكمة العلياالمركز، وقضا

  
ن التفتيش ليس من بين الأغراض المـستهدفة مـن          من جانب آخر، إ   

. الأحوال التي يجوز فيها للبوليس دخول المساكن بدون أمر تفتـيش          
لحالات التي يجـوز فيهـا      ا) Devlin(وقد أجمل أحد فقهاء القانون      

، على ضوء ما ورد في       بدون مذكرة  ول الأماكن الخاصة  للبوليس دخ 
 Common law)( العام القانون وأحكام 1967نون الجنائي لعام القا

 لممارسة سلطاته القانونية في القـبض بموجـب         :في الحالات التالية  
، لتفريق إخلال بالأمن،    1967المادة الثانية من القانون الجنائي لسنة       

 لمنع الإخلال بالأمن، لملاحقة ساخنة لسجين فـار، عنـدما يخـول           
بموجـب بعـض القـوانين،      إلى الأماكن   بالدخول   البوليس القضائي 

    40.للقبض على متعاركين، أو على أساس حالة من حالات الضرورة
  
  

                                                 
  .360، ص مرجع سابق الجبور، محمد عودة 40
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  الولايات المتحدة الأمريكية
حصن التعديل الدستوري الرابع الأشخاص والمساكن من أي تفتـيش          

 ـ    ا أمـر تفتـيش إلا   أو ضبط غير مسببين، وإشترط ألا يـصدر بهم
 من قانون إجراءات ما     210 المادة   نصتفقد  . ةبموجب أسباب معقول  
 أحد بإجراء ضـبط أو      يخوللا  :"  أنه  على 1975قبل المحاكمة لعام    

ويتلخص ".  من هذا القانون   270-220تفتيش إلا بالإستناد للمواد من      
  :ما يليمضمون المواد المذكورة في

حالة إصدار أمر التفتيش من جهة قضائية مخولة بإصـداره            ) أ
لقانون، وبناء على طلب البوليس أو المدعي العـام         بموجب ا 

 ).222م (الذي يباشر التحقيق في القضية 
  ).230م ( للقبض القانوني التفتيش تبعاً ) ب
 41).242م (التفتيش والضبط المستند لرضا صاحب الشيء  ) ت
 ).250م(التفتيش التنقيبي  ) ث
التفتيش في حالة الـضرورة وفـي المطـارات والتفتـيش             ) ج

 ).260م (الجمركي 
  
ندب الضابطة القضائية من قبل جهة التحقيـق الأصـلية فـي             .5

  التحقيق 
فوض بمقتـضاه   ي الأصلية،التحقيق  جهة  الندب هو إجراء صادر عن      

محققاً آخر أو أحد مأموري الضبط القضائي، لكي يقوم بـدلا منـه،             
وبنفس الشروط والحدود التي يتقيد بها، بمباشرة إجراء معـين مـن            

 الأصـل أن  ا كـان إذو. قيق التي تدخل ضمن سـلطته إجراءات التح 
 والقـوانين   فرنـسا يقتصر إختصاص مأمور الضبط القضائي فـي        

                                                 
  .547، صمرجع سابققدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطية القانونية،  41
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جمع الإستدلالات، دون أعمـال  العربية التي أخذت عنه، على أعمال   
إلا أن إجراء الندب المـسموح بـه قانونـاً، وسـع مـن               ،التحقيق

خاضـعا لعـدة    يبقى الندب   و 42.الصلاحيات المنوطة بجهاز الشرطة   
  :قيود أهمها

 مـن قـانون     81أجازت المـادة     :الحدود الموضوعية للندب    ) أ
الجهـة  (قاضي التحقيق   أن يقوم   الإجراءات الجزائية الفرنسي    

أحد مأموري الضبط القضائي    ندب  ب) المختصة أصلا بالتحقيق  
إذا إستحال عليـه    للقيام بإجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق،        

وإذا كان الأصل هو جواز النـدب فـي         . فسهالقيام بالإجراء بن  
هـذا  أي عمل من أعمال التحقيق، إلا أنه يـرد علـى            إجراء  

مـأمور  لا يجـوز نـدب      أنه  ،   الأول :الأصل قيدان جوهريان  
الضبط القضائي لتحقيق قضية برمتهـا، وإنمـا فقـط النـدب            

 أنه  القيد الثاني، و. لمباشرة إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق      
كما نصت المادة    43.)152م   ( المتهم  الندب لإستجواب  لا يجوز 

 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز لـضابط           105
البوليس القضائي الذين يعملون بموجب إنابة قـضائية سـماع          
أقوال شاهد توافرت ضده قرائن إتهام قوية، وذلك درء للتحايل          

ر النـدب   وتكمن الحكمة في حظ   . على حظر الندب للإستجواب   
للإستجواب على حد تعبير الكثير من الفقهاء في أن المـشرع           

ضمانة ) النيابة العامة أو قاضي التحقيق    (رأى في جهة التحقيق     
  44.أكثر لحق الدفاع منها لدى مأمور الضبط القضائي

                                                 
  .111، ص مرجع سابقممدوح إبراهيم السبكى،  42
  .163، و109، ص المرجع السابق 43
  .442، ص مرجع سابقمحمد عودة الجبور،  44
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القاعدة، يجب أن يلتزم الندب بالحدود  45:الحدود المكانية للندب ) ب
القـضاء  بط القـضائي، إلا أن      المكانية لصلاحيات مأمور الض   

لجهـة  عندما سـمح    ،   أجاز الخروج على هذه القاعدة     الفرنسي
ندب ضـباط البـوليس القـضائي لمباشـرة         التحقيق الأصلية   

  دائرة إختـصاصهم المحلـي، وذلـك    إجراءات التحقيق خارج  
 إلا في الأحوال    إلى هذا النوع من الندب،    بشرط ألا يتم اللجوء     
 : يود التاليةالإستثنائية، وضمن الق

  .إذا وجدت حالة إستعجال -
أن يتضمن أمر الندب جواز خروج مأمور الضبط القـضائي          -

 .خارج حدود إختصاصه المحلي
 أن يصطحب منفذ أمر الندب أحد مأموري الضبط القـضائي          -

 .المختصين محليا عند التنفيذ
أن يتم إبلاغ النائب العمومي عن الخروج على القواعد العامة         -

  .سباب الداعية لذلكمع بيان الأ
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، ص  مرجـع سـابق   محمد عودة الجبور،    : وكذلك. 137، ص   مرجع سابق ممدوح إبراهيم السبكى،     45

446.  
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  يــط القضائـال الضبـة القضائية على أعمــالرقاب: ساًساد
تفاوتت الأنظمة القانونية المختلفة في كيفية تعاملها مـع الإجـراءات           
المتخذة من قبل مأموري الضبط القضائي المخالفة للأصول الإجرائية         

لان إجـراء   فبعضها قضى بـبط   .  عليها القوانين  نصتالسليمة التي   
مأمور الضبط القضائي المخالف للقانون، وبعضها الآخـر إعتـرف          

مـع  غير المتفـق    المتخذ من قبل مأمور الضبط القضائي       بالإجراء  
  :القانون

  
المتخذة من قبـل    غير القانونية   جراءات  الإالإعتراف ب :  الأول النظام

   46مأموري الضابطة القضائية
ن الهامة التي إعترفت بـالإجراء      من القواني القانون الإنجليزي   يعتبر  

المتخذ من قبـل مـأمور الـضبط        غير المتفق مع الأصول القانونية      
فقد قضت المحكمة فـي قـضية       .  البطلان  ولم ترتب عليه   ،القضائي

، )أي الدليل (ليست مشكلة كيف حصلت عليه    :"  على 1861ليثان سنة   
ذلك لجـأ   وك". حتى لو كنت قد سرقته، فإنه سيكون مقبولا بين الأدلة         

 إلى الحيلة، ووضع أحد أفـراده فـي         1970البوليس الإنجليزي سنة    
زنزانة مجاورة للزنزانة التي يحتجز فيها إثنين من المـشتبه بهـم،            

 إستندت المحكمـة    وقد.  على ما يدور بينهم من حديث      نصتوذلك للت 
المذكور، نقلها رجل البوليس    ثة التي جرت بين المتهمين، و     إلى المحاد 
 إلـى   لتفاتالإدون  وة،   بناء على هذه المحادث    إدانة المتهمين وقضت ب 

  . المحادثةل علىوحصتم بموجبها ال التي ةالوسيلعدم مشروعية 

                                                 
قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة : وكذلك. 535 -532، ص ص مرجع سابقمحمد عودة جبر،  46

  .478 - 477، ص مرجع سابقالشرطية القانونية، 
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بطلان إجراءات مأموري الضبط القضائي المخالفـة        :النظام الثاني 
  47للقانون

هناك فريق آخر من النظم القانونية التي تأخذ ببطلان أعمال مأموري           
  ي التي الضبط القضائ

الولايـات المتحـدة     و فرنـسا أخذت بطريق غير مشروع، وبخاصة      
  .الأمريكية

  
  48فرنسا

أوجد قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي قواعد لبطلان الإجـراءات         
النظرية المخالفة لحقوق الدفاع بالنص المباشر، وأخرى ضمن إطار         

 فقد نـص  . ، عندما يتم مخالفة قاعدة قانونية جوهرية      لبطلانالعامة ل 
، و  95،  59،  57،  56قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي في المواد       

 على بطلان إجراءات تفتيش الأشخاص والأماكن وضبط الأشياء،   96
وبطلان الإجراءات غير المشروعة فيما يتعلق بحقوق الـدفاع فـي           
مرحلة الإستجواب، وإبلاغ المحامي قبل أي إستجواب، ووضع ملف         

كما وضعت المـادة    ). 170،  118، و 114م  (عه  التحقيق تحت إطلا  
الإطار العام للبطلان الذاتي لمخالفـة قاعـدة        ذاته   من القانون    172

وذهب القضاء الفرنسي إلى أنه يكفي للقول بالإخلال بقاعدة         . جوهرية
. جوهرية، إذا ما تضمن الإجراء ما يصطدم ومباديء القانون العامة         

 ـ     قة ب فقد تكون القاعدة الجوهرية متعل      ةمـصلحة الخـصوم، أو متعلق
وينطبق هذا الجزاء على الإجراء ذاته، طالما أنه غير         . النظام العام ب

 ـ  مشروع، وأيا كان متخذ الإجراء      النيابـة العامـة أو      ت، سواء كان
  .الضابطة القضائية

                                                 
  .552 – 536، ص ص مرجع سابقمحمد عودة جبر،  47
  .548 - 546، ص ص مرجع سابقنونية، قدري عبد الفتاح الشهاوي، الموسوعة الشرطية القا 48
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  الولايات المتحدة الأمريكية
 مكان القضاء الأمريكي يسير على هدي القانون العام الإنجليزي بعـد      

هذا نقطة التحول الرئيسية في  أنغير  . بطلان الإجراء غير المشروع   
ضي فيهـا    والتي قُ  ،1914العام  في  التوجه كانت في قضية فيدرالية      

وقـد  . بإستبعاد كل دليل مستمد من تفتيش أو ضبط غيـر قـانونيين           
قضت المحكمة العليا بسريان قاعدة إستبعاد الدليل المتحصل بوسائل         

التفتـيش أو   :"  بقولها 1949لى محاكم الولايات سنة     غير مشروعة ع  
الضبط غير القانوني يعتبر إنتقاصا من حقوق التعـديل الدسـتوري           
الرابع ولو كان تطبيقاً لقانون الولاية، وأمن الأشخاص فـي حيـاتهم            

 كما أن إسـتبعاد الأدلـة     ". صة ضد تعديلات البوليس وتجاوزاته    الخا
 ليس قصراً على إجـراءات      نوني،المتحصل عليها عن طريق غير قا     

غيـر   اتجـراء الإإنما تشمل كـل     والتفتيش التي يقوم بها البوليس،      
فإذا أقدم البوليس   . ةالمشروعة المنتجة لأدلة إثبات في القضية الجنائي      

مد على قبض غير قانوني، كان هذا القبض باطلاً، ويبطل معه ما إستُ           
 القضاء الأمريكي يستبعد    كانكما  . التفتيشو كالإعتراف   ،منه من أدلة  

حكـم القـضاء    و. شهادة الشهود إذا جاء إكتشافهم نتيجة تفتيش باطل       
تقـاص  الأدلة المستمدة من معلومات تم الحصول عليها بالإن       بإستبعاد  

   .من الحقوق الدستورية
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 توى المحلي عن دوره علـى     لا يختلف دور جهاز الشرطة على المس      
بنوعين من  إذ يتمتع جهاز الشرطة     .  العام المستوى الدولي في إطاره   

، التي تقي المجتمع من الجريمـة،       سلطات الضبط الإداري  : السلطات
وكـذلك  . وتنفذ الأوامر والقرارات الصادرة بمقتضى القوانين النافذة      

قـة  تمنح الـشرطة صـلاحيات ملاح     سلطات الضبط القضائي التي     
هذا بالرغم من إخـتلاف الأنظمـة        .الجرائم والكشف عن المجرمين   

القانونية العالمية في حدود الصلاحيات المنوطة بجهاز الشرطة فـي          
  .التحقيق

  
  ط إداريـة ضبـة كسلطـاز الشرطـجهصلاحيات : المبحث الأول

  
 كسلطة ضبط    الفلسطينية التنظيم القانوني لصلاحيات الشرطة   : أولاً

  إداري
تحدد التشريعات النافذة في فلسطين، كغيرها من تشريعات غالبيـة       لم  

الدول، المقصود بمفهوم الضبط الإداري، أهدافه، وأغراضه المختلفة،        
نصوصا عامة مختصرة تحدد المهـام      لقوانين النافذة   اوإنما تضمنت   

، والمتمثلة في    كسلطة ضبط إداري   الأساسية المنوطة بجهاز الشرطة   
ت اللازمة لمنع وقوع الجرائم والمحافظة على النظام        إتخاذ الإجراءا 

العام، الـصحة العامـة، الـسكينة       الأمن  (العام، بأغراضه المختلفة    
 من القـانون    84نصت المادة    فقد   .)العامة، والآداب والأخلاق العامة   
  ": على2003الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 
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1. قوات الأمن والشرطة قوالمسلحة في ةة نظاميه وهي القو 
البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب 
وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام 
والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون 

  . حترام كامل للحقوق والحرياتإفي 
2. ات الأمن والشرطة بقانونتنظم قو" . 
  

القانون الأساسي على تنظيم قوات الأمن والشرطة       وبالرغم من نص     
، وإنما   بهذا الخصوص  بقانون، إلا أنه لم يتم حتى الآن سن أية قوانين         

، هي السارية المفعول في أراضـي       ظلت القوانين النافذة من السابق    
 من القرار بقانون رقم     3فقد نصت المادة    . السلطة الوطنية الفلسطينية  

تخـتص هيئـة    :"  على المفعول في قطاع غزة   النافذ   1963 لسنة   6
الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام، وعلى الأخـص منـع           
الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وتنفيذ مـا         

 مـن   7نصت المـادة    و". لقوانين واللوائح من تكاليف    ا ضه عليها تفر
 والإمتيـازات   يخول رجال الـشرطة الـسلطات     :" القانون ذاته على  

المنصوص عليها في هذا القرار بقانون وفي غيـره مـن القـوانين             
الفلسطينية، وذلك للقيام بجميع الواجبات والمسؤوليات المترتبة علـى         

  من قانون الأمـن العـام المؤقـت        4المادة  بينما تضمنت    ".وظائفهم
 النافذ المفعول فـي الـضفة الغربيـة         1965 لسنة   38الأردني رقم   

  :واجبات القوة الرئيسية كما يلي:" الشرطة على النحو التاليواجبات 
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المحافظة على النظام والأمن وحمايـة الأرواح والأعـراض          )1
  .والأموال

منع الجرائم، والعمل على إكتشافها وتعقيبها والقـبض علـى           )2
 49.مرتكبيها وتقديمهم للعدالة

 .إدارة السجون وحراسة السجناء )3
والأوامر الرسمية المشروعة، ومعاونة    تنفيذ القوانين والأنظمة     )4

 .السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق أحكام القانون
 .مراقبة وتنظيم النقل على الطرق )5
الإشراف على الإجتماعات والمواكـب العامـة فـي الطـرق        )6

 .والأماكن العامة
 ".القيام بأية واجبات أخرى تفرضها التشاريع المرعية الإجراء )7

 
 القوانين صلاحيات جهاز الشرطة كـسلطة      من   مجموعةنت  كما تضم

  :من بين هذه القوانينضبط إداري، 
 .1998  لسنة6 الفلسطيني رقمكز الإصلاح والتأهيل اقانون مر )1
 .1998 لسنة 12قانون الإجتماعات العامة رقم  )2
  .2000 لسنة 5قانون المرور رقم  )3
  
  
  
  
  

                                                 
تتحدث هذه الفقرة في معظمها عن صلاحيات جهاز الشرطة كسلطة ضبط قضائي، يختص بالعمل على                49

  .الكشف عن الجرائم وتعقب ارمين والقبض عليهم
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  )الإداريةالضابطة  (فراد جهاز الشرطةالتبعية الإدارية لأ: ثانيا
رئيس الـسلطة    تتبع   من الناحية الإدارية  كانت جميع الأجهزة الأمنية     
، أتخـذ   27/6/2002بتـاريخ   . 2002الوطنية الفلسطينية حتى العام     

رئيس السلطة الوطنية قرارا بإلحاق جهاز الشرطة بوزارة الداخليـة،    
 عـام   وذلك بناء على ما جاء في خطة الحكومة الفلسطينية لمائة يوم          

 ومع ذلك، لا يزال رئيس السلطة الوطنية، يتمتع بـسلطات      2002.50
  .إدارية واسعة على هذا الجهاز

  
  إداريالمشكلات العملية في عمل جهاز الشرطة كسلطة ضبط : اًثالث

برزت العديد من المشكلات في ممارسة جهاز الشرطة لـصلاحياته          
 ـ فقد . مجال حفظ النظام والأمن العام     في كسلطة ضبط إداري    جلتس

التـي  التجـاوزات    في تقاريرها السنوية الدورية جملة مـن         الهيئة
وشكلت إعتداء علـى الحريـات والحقـوق         إرتكبها جهاز الشرطة،  

      عليها الدسـاتير    الأساسية التي تكفلها بالعادة المواثيق الدولية، وتنص 
بعـض  تركزت بشكل أساسي في تدخل الجهاز فـي منـع           المحلية،  

 فقد منعت   ، خلافا للقانون  والإجتماعات العامة والمظاهرات  المسيرات  
، 18/10/2002الشرطة الفلسطينية مسيرة في مدينة غـزة بتـاريخ          

 ا كبير اعدد 2001في العام    ت الشرطة غلقوأ 51.تأييدا للشعب العراقي  
، مثل جمعية النور الخيرية      والصحف من الجمعيات الخيرية والأهلية   
غزة، ومركز البراق للدراسات    مدينة  / لرعاية الأسرى وأسر الشهداء   

                                                 
 . من الوقائع الفلسطينية43، العدد 2002 لسنة 12مرسوم رئاسي رقم  50
  .153 حول حالة حقوق المواطن الفلسطينين، ص السنوي الثامنئة الهيتقرير 51
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وأصدر مدير عـام الـشرطة بتـاريخ         52.مدينة رام االله  / والأبحاث
، قرارا يقضي بحبس خمسة مواطنين إداريا لمدة ستة         31/10/2001

 وعدم قيام   54، مخالفة القواعد النموذجية في إستخدام السلاح      53،أشهر
م، ما نجم   جهاز الشرطة بالدور المنوط به في حفظ النظام والأمن العا         

  .عنه الكثير من مظاهر الفلتان الأمني
  

  الرقابة القضائية على أعمال الشرطة كسلطة ضبط إداري: اًرابع
يعتبر كل ما يصدر عن جهاز الشرطة كـسلطة ضـبط إداري فـي              
صورة أوامر أو تعليمات أو قرارات في حكم القرارات الإدارية التي           

إذ ). محكمة العدل العليـا   (تخضع لرقابة القضاء الإداري الفلسطيني      
   أو الأنظمة أو اللـوائح     ر من إحدى القرارات     يملك كل شخص تضر

عن إحدى الإدارات أو الموظفين في جهاز الشرطة المطالبة         الصادرة  
 من قانون تشكيل المحاكم     33 المادة   دتفقد حد . بإلغاء تلك القرارات  

العـدل   الصلاحيات المنوطة بمحكمـة      2001 لسنة   5النظامية رقم   
  :العليا، ومن بينها

النظر في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء اللـوائح أو            .1
الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الماسة بالأشـخاص أو         

  .الأموال الصادرة عن أشخاص القانون العام

                                                 
 الهيئـة تقريـر   : وكذلك. 143 السنوي السابع حول حالة حقوق المواطن الفلسطيني، ص           الهيئة تقرير 52

  .144التاسع حول حالة حقوق المواطن الفلسطيني، ص السنوي 
 .147، ص  السنوي السابع حول حالة حقوق المواطن الفلسطينيالهيئةتقرير  53
  .149 السنوي الثامن حول حالة حقوق المواطن الفلسطيني، ص  الهيئةقريرت 54
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الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب            .2
ن الأشخاص الموقوفين بوجـه     فيها إصدار أوامر الإفراج ع    

 .غير مشروع
رفض الجهة الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ أي قـرار كـان        .3

 .يجب إتخاذه وفقا لأحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها
 .أية أمور أخرى ترفع إليها بموجب أحكام القانون .4

  
 من القانون ذاته الأسباب التي يمكن الإستناد        34حت المادة   كما أوض 

يها في الطلب من المحكمة إلغاء القرار أو الإجراء المتخذ من الجهة     إل
فقد نصت المادة ). جهاز الشرطة، مثلا(الإدارية المطعون في قرارها  

يشترط في الطلبات والطعون المرفوعة لمحكمة      :" المذكورة على أنه  
 مـن هـذا     33العدل العليا من الأفراد أو الهيئات الواردة في المادة          

  : أكثر مما يلي وأون أن يكون سبب الطعن متعلقا بواحد القان
  .الإختصاص .1
 .وجود عيب في الشكل .2
 .مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .3
التعسف أو الإنحراف في إستعمال السلطة على الوجه المبين          .4

  ".في القانون
  
  
  
  
  
  
  



 64

  ط قضائي ـ ضبةـاز الشرطة كسلطـجهصلاحيات : المبحث الثاني
  

إلى جانب الصفة التي يتمتع بها جهاز الشرطة كسلطة ضبط إداري،           
 بالكشف  التي تختص يتمتع قسم منهم أيضا بصفة الضابطة القضائية،        

عن المجرمين وملاحقتهم، ومعاونة النيابة العامة في بعض سـلطات          
تدبين من قبلهـا    التحقيق في الجرائم، إما بصفة أصلية، أو بصفتهم من        

 وتقترب المهام المنوطة بجهاز الشرطة      . أعمال التحقيق  لقيام ببعض ل
كسلطة ضبط قضائي من المهام التي يؤديها جهاز الشرطة في فرنسا           
والدول التي أخذت عنها، وذلك من حيث طبيعـة المهـام وحـدود             

  .الصلاحيات المنوطة بهذا الجهاز
  

  مــ وتبعيتهيــط القضائــورو الضبـمأم: أولا
3 من قانون الإجراءات الجزائية الفلـسطيني رقـم       21لمادة  ت ا دحد 

 ـيتمتعون بـصفة    الأشخاص الذين    2001لسنة    قـضائي، الضبط  ال
  : وحصرتهم في الفئات التالية

مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة المحافظات        .1
  .والإدارات العامة

 .ضباط وضباط صف الشرطة، كل في دائـرة إختـصاصه          .2
ن يحملون هذه الرتب في جهـاز الـشرطة         لكن ليس كل م   

يتمتعون بحكم رتبتهم بصفة الضبطية القضائية، وإنما من يتم         
 .منحه هذه الصفة فقط

 .رؤساء المراكب البحرية والجوية .3
الضبط القضائي بموجـب    الموظفون الذين خولوا صلاحيات      .4

من بين أفراد   الفئة  هذه  وفي الأغلب، لا تكون     . قوانين أخرى 
، وتنص علـيهم    الأخرىإنما من موظفي الإدارة     و،  الشرطة
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 مـن قـانون     28ت المادة   صفمثلا، ن  .القوانين ذات العلاقة  
 لغاية تنفيذ أحكام هذا القـانون       :"حماية الثروة الحيوانية على   

يكون للأطباء البيطـريين التـابعين للمديريـة المختـصة          
ولمعاونيهم صفة الضبطية القضائية ولهم في سـبيل ذلـك          

 عدا الأماكن   – ول إلى الأماكن التي يوجد بها حيوانات      الدخ
 للتفتيش عليها وضبط ما يوجد بها مـن         -المخصصة للسكن 

مخالفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ولهم في سـبيل         
كمـا   ".أداء مهامهم الإستعانة برجال الشرطة عند الحاجـة       

 رقم   من قانون دمغ ومراقبة المعادن الثمينة      20نصت المادة   
 يعتبر موظفو الجهة المختصة المفوضـون       :"1998 لسنة   6

من رجال الضبطية القضائية ويعمل بتقاريرهم وفقـاً لهـذه          
الصفة، وعلى جميع الجهات الحكومية أن تقدم لهم المساعدة         

  ".للقيام بأعمال وظيفتهم
  

  ةــــة العامــة النيابــتبعي
ية فيما يمارسـونه مـن      القانون المذكور أفراد الضابطة القضائ    لحق  أ

 المـذكور   قـانون ال من   19/1المادة   نصتفقد  . لنيابة العامة باأعمال  
يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط القضائي والإشـراف         :" على

 20 المـادة    نصتو". على مأموري الضبط كل في دائرة إختصاصه      
بط  يشرف النائب العام على مأموري الض      -1:" من القانون ذاته على   

 -2. القضائي، ويخضعون لمراقبته فيما يتعلـق بأعمـال وظيفـتهم         
للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة إتخاذ الإجراءات التأديبية          
بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنـع              

 ـ    من 69نصت المادة   كما   ".ذلك من مساءلته جزائيا    سلطة قـانون ال
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الـضبط  ) مأمورو(أعضاء  :" على أنه  2002لسنة  ) 1 (القضائية رقم 
  . "القضائي يكونون فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة

  
 من نفس القانون إختصاص رفع      54حصرت المادة   من جانب آخر،    

الدعوى الجزائية على مأمور الضبط القضائي لجناية أو جنحة وقعت          
  .بها في النائب العام أو مساعده فقطمنه أثناء تأدية وظيفته أو بسب

  
  صلاحيات ومهام جهاز الشرطة كسلطة ضبط قضائي: ثانياً

ون  مـن قـان    22المـادة   يختص مأمورو الضبط القضائي بموجب      
  :بما يلي الإجراءات الجزائية الفلسطيني

قبول البلاغات والشكاوى التي تـرد إلـيهم بـشأن الجـرائم،               . أ
  . العامةوعرضها دون تأخير على النيابة

إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيـضاحات اللازمـة           . ب
لتسهيل التحقيق، والإستعانة بالخبراء المختصين والـشهود دون        

 .حلف يمين
 .إتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة  . ت
إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في محاضر رسمية بعد            . ث

 .لمعنيين بهاتوقيعها منهم ومن ا
  
  : الضبط القضائي بما يليمأموروبصورة خاصة، يختص و
  دور الضابطة القضائية في جمع الإستدلالات) 1

 2001 لـسنة    3 خول قانون الإجراءات الجزائية الفلـسطيني رقـم       
مأمورو الضبط القضائي بالبحث والتقـصي عـن الجـرائم وجمـع      

 مـن القـانون     19/2ة  فقد نصت الماد  . الإستدلالات اللازمة للتحقيق  
يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والإستقـصاء       :" المذكور على 
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عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الإستدلالات التي تلزم للتحقيـق فـي           
سمح القانون ذاته للنيابة العامة، أن تحيـل الـدعوى          كما   ".الدعوى

الجنائية إلى المحكمة المختصة دون أن تقوم بأي تحقيقـات، وإنمـا            
مأمور الضبط  قبل   إلى محضر جمع الإستدلالات المعد من        تستند فقط 
إذا رأت النيابة   :" من القانون ذاته على    53إذ نصت المادة    . القضائي

العامة في مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بنـاء           
على محضر جمع الإستدلالات تكلّف المتهم بالحضور مباشرة أمـام          

  ."ختصةالمحكمة الم
  
    الضبط القضائي في حالة التلبسيدور مأمور) 2

 مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة         28، و 27،  26 عالجت المواد 
القـضائي فـي حالـة التلـبس        الفلسطيني سالف الذكر دور الضبط      

يجب على  :" علىمن القانون المذكور     27المادة   نصتفقد  . بالجرائم
بجناية أو جنحـة أن ينتقـل       مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس       

 فورا إلى مكان الجريمة، ويعاين الآثار المادية لها ويـتحفظ عليهـا،           
ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كـشف الحقيقـة،            
ويسمع أقوال من كان حاضرا أو من يمكن الحـصول منـه علـى              

ر النيابة  ريمة ومرتكبيها، ويجب عليه أن يخط     إيضاحات في شأن الج   
عامة فورا بإنتقاله، ويجب على عضو النيابـة المخـتص بمجـرد            ال

أما المادة  ". إخطاره بجناية متلبس بها الإنتقال فورا إلى مكان الجريمة        
 لمأمور الضبط القضائي عند إنتقالـه فـي         -1:"  على أنه  نصت ف 28

حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة مكان الجريمـة           
ا حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يحضر في الحال          أو الإبتعاد عنه  

بينما حددت  ". من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة        
 من القانون المذكور ذاته الأحوال التي تتحقق فيهـا حالـة            26المادة  
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تكون الجريمة متلبـساً بهـا فـي إحـدى          :" التلبس، فنصت على أنه   
  :الحالات التالية

  .و عقب إرتكابها ببرهة وجيزةحال إرتكابها أ  ) أ
إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعه العامة بصخب أو صياح            ) ب

 .إثر وقوعها
إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقـت قريـب حـاملا آلات أو              ) ت

أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه            
 ـ            ار أو  فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آث

  ".  علامات تفيد ذلك
  
   وتوقيفهم القبض على الأشخاصدور الضابطة القضائية في) 3

 الإجراءات الجزائية الفلـسطيني سـالف       قانون من   30المادة   نصت
لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة علـى         :" الذكر على أن  

  :أي شخص حاضر توجد دلائل على إتهامه في الأحوال التالية
 في الجنايات أو الجنح التي تـستوجب عقوبـة          التلبسحالة   .1

  .الحبس مدة تزيد على ستة أشهر
إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثنـاء قيامـه بواجبـات      .2

وظيفته أو كان موقوفا بوجه مشروع وفر أو حاول الفـرار           
 .من مكان التوقيف

 جريمـة، ورفـض     إرتكابإذا إرتكب جرما أو أتهم أمامه ب       .3
عنوانه أو لم يكن له مكان سكن معروف أو         إعطاءه إسمه أو    
 .ثابت في فلسطين
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مـأمور   أو وجـد     ،أما إذا لم يكن المتهم في الحالات السابقة حاضرا        
طلـب   أن ي  لهدلائل كافية تستدعي القبض عليه جاز       الضبط القضائي   
 مـن   31فقد نصت المـادة     .  مذكرة القبض  راصدمن النيابة العامة إ   

  :" ائية على أنهقانون الإجراءات الجز
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة الـسابقة            .  1

يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يستصدر أمـراً بـالقبض عليـه            
  .وإحضاره ويدون ذلك في المحضر

 جنايـة أو    إرتكـاب  إتهام شخص ب   إذا وجدت دلائل كافية على    .  2
ر، جاز لمـأمور الـضبط      جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة أشه      

  ."القبض عليهبالقضائي أن يطلب من النيابة العامة إصدار أمر 
  

جميع الأحوال التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي القـبض          وفي  
 أن  34 بموجب المـادة      يتوجب عليه  على الأشخاص وتوقيفهم مؤقتا،   

 يسمع فورا أقوال المقبوض عليه، فإذا لم يأت المقبوض عليه بمبـرر           
 مأمور الضبط القضائي خلال أربع وعـشرين        هإطلاق سراحه يرسل  

 مـن   36،  35وقد حددت المـواد     . ساعة إلى وكيل النيابة المختص    
القانون ذاته بعض الإجراءات التي يجوز لمأمور الضبط القـضائي          

، ومنهـا   إذا أبدى المقبوض عليه مقاومة أو حـاول الفـرار         ا  إتخاذه
 للقبض عليه، كما يجوز     "ولة الضرورية جميع الوسائل المعق  "ل  استعمإ

    د المقبـوض عليـه مـن الأسـلحة         لمأمور الضبط القضائي أن يجر
مها إلى الجهة المختصة التي     والأدوات التي يجدها بحوزته، وأن يسلّ     

  .يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها
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 من قانون الإجراءات الجزائية طبيعة      117 -115كما عالجت المواد    
لسلطات المنوطة برجل الشرطة في حال القبض على أحد الأشخاص       ا

 علـى مـأمور     :" أنـه   على 115 المادة   نصتف. ضاردون مذكرة إح  
، "م المقبوض عليه فورا إلى مركز الـشرطة       الضبط القضائي أن يسلّ   

يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الـذي       :"  على 116المادة  نصت  و
ضار التحقيق فورا فـي أسـباب      إستلم المقبوض عليه دون مذكرة إح     

لأحوال التي يجوز فيها أن تقـوم        ا 117كما عالجت المادة    ". القبض
 علـى   نـصت الشرطة بالتحفظ على المقبوض عليه وشروط ذلك، ف       

 على المسؤول عن مركز الشرطة أن يتحفظ على المقبوض           -1:"أنه
  :عليه إذا ما تبين له

  .ن المكان الموقوف فيهأنه إرتكب جناية وفر أو حاول الفرار م.  أ
أنه إرتكب جنحة وليس له محل إقامة معروف أو ثابـت فـي             .  ب

  .فلسطين
لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع الأحـوال علـى أربـع               -2

  ".وعشرين ساعة ويتم إبلاغ النيابة العامة بذلك فوراً
  
  دور الضابطة القضائية في تفتيش الأماكن والأشخاص) 4
  
  اصتفتيش الأشخ) أ

لمـأمور الـضبط    الإجراءات الجزائية   قانون   من   38أجازت المادة   
 أن  ، على المـتهم    فيها قانوناً القبض   القضائي في الأحوال التي يجوز    

 ر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه ويـضعها        يفتشه ويحر
  .في المكان المخصص لذلك، ويسلّم نسخة منها إلى المقبوض عليه
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  لتفتيش المناز) ب
منع قانون الإجراءات الجزائية الضابطة القضائية من دخول المنازل         

، وذلـك  وتفتيشها إلا بعد الحصول على مذكرة بذلك من النيابة العامة   
لأن التفتيش عمل من أعمال التحقيـق ولـيس مـن أعمـال جمـع               

 -1:"  أن  من القانون المذكور على    39 المادة   نصتفقد  . الإستدلالات
فتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من        دخول المنازل وت  

قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على إتهام موجه إلى شخص            
 جناية أو جنحة أو بإشـتراكه       إرتكابيقيم في المنزل المراد تفتيشه ب     

ها، أو لوجود قرائن قوية على أنه يحـوز أشـياء تتعلـق             إرتكابفي  
رة بإسم واحد أو أكثر مـن مـأموري          تحرر المذك  -3... بالجريمة

القانون لمأموري الضبط   من   49كما أجازت المادة    ". الضبط القضائي 
 الشرطة أو    من قوات الإستعانة ب  ،القضائي، في حال قيامهم بواجباتهم    

 من نفس القانون بعـض      50 و 40واد  أوضحت الم  و . العسكرية القوة
 40 المـادة    فقـد نـصت   . التفتـيش الواجب مراعاتها في    صول  الأ

 مذكرات التفتيش من عضو النيابـة المخـتص          توقع ":المذكورة على 
  :وتشمل ما يلي

  .إسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته )1
 .عنوان المنزل المراد تفتيشه )2
 .الغرض من التفتيش )3
 .إسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش )4
 .المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش )5
 ".اعة إصدارهاتاريخ وس )6

  



 72

توجب على مأمور    المذكورة الأصول التي ي    50كما أوضحت المادة    
الضبط القضائي أن يحترمها لدى قيامه بالتفتيش وفـق الـصلاحيات           

ت علىالممنوحة في القانون، فنص":  
لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمـة الجـاري             ) أ

ثناء التفتـيش وجـود     ومع ذلك، إذا ظهر عرضا أ     . التحقيق بشأنها 
أشياء تعد حيازتها في حد ذاتها جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة فـي    

 .جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها
يتم ضبط جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء إجراء التفتـيش            ) ب

والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت فـي محـضر التفتـيش           
 .ةوتحال إلى الجهات المختص

إذا وجدت في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة            ) ت
 .بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها

يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه الأشـياء            ) ث
التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه ومن حضر           

  ".إجراءات التفتيش
  
  
المختـصة  جهة  المن قبل   بالتحقيق  لضابطة القضائية    ا تفويض )2

  قيقبالتح
الأصل، أن تقوم النيابة العامة بعملية التحقيق في الجرائم بعد تحويل           
القضية إليها مع محضر جمع الإسـتدلالات مـن قبـل الـضابطة             

 )ائب العام أو وكيل النيابـة     الن(أنه يجوز لجهة التحقيق     القضائية، إلا   
أي إجـراء مـن إجـراءات       الضبط القضائي ب   مأموريأحد  تفويض  
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 المـادة   عالجت فقد   55. في قضايا الجنايات   ستجوابالإ، عدا   التحقيق
تفـويض  موضـوع    من قانون الإجراءات الجزائية الفلـسطيني        55
 التحقيـق،    مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل من أعمـال        )ندب(

عامة المخـتص   للنائب العام أو وكيل النيابة ال      -2 :" أنه ونصت على 
م بأي من أعمال    اتفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقي      

التحقيق في دعوى محددة، وذلك عدا إستجواب المـتهم قـي مـواد             
يتمتع المفوض   -4.  لا يجوز أن يكون التفويض عاماً      -3 56الجنايات

 وبهـذا،   ".في حدود تفويضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابـة        
 مأموري الضبط القضائي في التحقيق في الجـرائم،         يخضع تفويض 

  :بحسب النص المذكور إلى عدد من القيود
لا يجوز ندب مأمور الضبط القضائي في إستجواب المتهم في           )1

لكن في المقابل، يبقـى مـن الجـائز         . جنايةمن نوع   الجرائم  
تفويض الضابطة القضائية بإستجواب المتهم في الجرائم مـن         

  .نوع الجنح
مأمور الضبط القضائي تفويضاً    تفويض  لجهة التحقيق   جوز  لا ي  )2

ودون التي قد يكون الجاني إرتكبها،       الجرائم   لتحقيق في با عاماً
 . في أمر التفويض بعينهاتحديد حادثة

يتقيد مأمور الضبط القضائي في ممارسته لأعمـال التحقيـق           )3
  .بالحدود التي للجهة المفوضة في التحقيق

  
  
  

                                                 
  .المخالفات، الجنح والجنايات: تصنف الجرائم من حيث جسامتها إلى ثلاثة أنواع 55
 .الجنايات هي الجرائم التي تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات 56
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ت العملية في عمل جهاز الـشرطة كـسلطة ضـبط           المشكلا: ثالثاً
  57قضائي

المشكلات التي ظهرت فـي ممارسـة جهـاز الـشرطة           غلب على   
 جملة من المشاكل، تركزت معظمها      كسلطة ضبط قضائي  لصلاحياته  
  : لعملي، وتمثلت فيما يليفي الجانب ا

لـدى ضـباط    حكام القانون    مشترك لأ  معرفة أو فهم  عدم وجود    )1
 الشرطة
 ضباط الشرطة الـذين يحملـون       رفة أو فهم مشترك بين    لا يوجد مع  

صفة الضابطة القضائية في المدن والمحافظات الفلـسطينية لطبيعـة        
فمثلا، تقوم بعض مراكز التحقيـق  . لصلاحيات والمهام المنوطة بهم ا

الجرائم التي  بالتابعة لجهاز الشرطة بإبلاغ وكيل النيابة في منطقتهم         
الشرطة إلـى الفاعـل الحقيقـي       فيها  ل   ولا تتوص  د ضد مجهول،  تقي

بينما لا تقوم مراكز أخرى بإبلاغ النيابة العامة بهذا النوع           للجريمة،
بحجـة  وذلك  ،  اله النيابة العامة    ، وذلك بسبب عدم قبول    من القضايا 

 من  عن موضوع القضية   والتحقيقات اللازمة     إكتمال المعلومات  عدم
الأصلية يابة العامة هي الجهة     هذا مع العلم أن الن    . قبل جهاز الشرطة  

بالتعاون مع مأموري الضبط القـضائي      المكلّفة بالتحقيق في الجرائم     
  .في جهاز الشرطة

  
  
 

                                                 
تي أجريناها مع بعض القضاة وعدد مـن        تم التعرف على هذه المشكلات من خلال اللقاءات المتعددة ال          57

ضباط الشرطة الذين يتمتعون بصلاحيات الضابطة القضائية قي التحقيق بالجرائم، ومن خـلال الإجتمـاع    

 .14/8/2004 مع عدد من ضباط التحقيق في جهاز الشرطة، وذلك بتاريخ الهيئةالتشاوري الذي عقدته 
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   النصوص القانونية الواقع العملي علىطغيان )2
فمـثلا،  . طغى الواقع العملي على تحليل بعض النصوص القانونيـة        

ل ختلف بعض مأموري الضبط القضائي في جهاز الـشرطة حـو          ي
 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني النافذ التي        34تفسير المادة   

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال         :"  على تنص
المقبوض عليه، فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع           

 ويختلفون بشكل أساسـي  ".وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص  
 لسماع أقوال الـشخص      ساعة المذكورة  24 مدة الـ    في مدى كفاية  

  :المقبوض عليه قبل تحويله إلى النيابة العامة أو إطلاق سراحه
 ساعة كافية لسماع أقوال المقبـوض       24يرى أن مدة    : الرأي الأول 

. عليه، ومن ثم إحالته إلى النيابة العامـة إذا وجـد مقتـضى لـذلك      
  جعل  الفلسطيني ات الجزائية  قانون الإجراء  وينطلق هذا الرأي من أن    

 ـالتحقيـق   صاحبة الإختصاص الأصيل في     النيابة العامة    ، الجرائمب
 وبهـذا،   .التحقيـق في  صلاحيات محدودة   ابطة القضائية   وأناط بالض 
 ساعة لمأموري الضبط القضائي من أجل أخذ إفادة من          24تكفي مدة   

  .المتهم، وأخذ المعلومات الأولية في القضية
  

 ساعة غيـر كافيـة لـسماع أقـوال      24 يرى أن مدة     :الرأي الثاني 
إلـى  بحاجـة   أن هذه المـدة     المقبوض عليه وإحالته للنيابة العامة، و     

الواقع العملي لعمل مأموري الـضبط       هذا الرأي من  وينطلق  . زيادة
يقوم هؤلاء بالكثير من الإجراءات التي تندرج ضمن        القضائي، حيث   

هـا ليـست مـن إختـصاصهم        أعمال التحقيق في الجرائم، برغم أن     
ويعود قيـامهم   . الأصيل، وكان المفروض أن تقوم بها النيابة العامة       

قضية من أية  قبول ملف بهذه الإجراءات إلى أن النيابة العامة ترفض   
ضائية في جهاز الشرطة، ما لم يتضمن ملـف القـضية           الضابطة الق 



 76

لحالـة، لا    وفي هذه ا   . الكاملة اللازمة للإدانة   المعلومات والتحقيقات 
 ساعة للقيام بكافة الإجراءات اللازمة، والتي تكفل عدم         24تكفي مدة   

  .إعادة ملف القضية من النيابة العامة
  
 جهاز الشرطةه مارسذي يالدور التوسع  )3

 يتبنـى   2001 لسنة   3بالرغم من أن قانون الإجراءات الجزائية رقم        
   بصفة  الشرطة   ق من الدور المنوط بجهاز    النظام اللاتيني، الذي يضي

 وملاحقـة المجـرمين     فيهاوالتحقيق  عن الجرائم   في الكشف   أصلية  
بالفعـل كثيـر مـن     والقبض عليهم، إلا أن جهاز الشرطة يمـارس         

الصلاحيات في هذا المجال، بعضها وفق إجراءات قانونية سـليمة،          
وكثير منها وفق إجراءات غير قانونية، ولا تنسجم مع الأسس التـي            

وعلى وجه الخصوص، يمارس    .  جراءات الجزائية فرضها قانون الإ  
 بموجـب   الجهاز كثير من الصلاحيات المنوطة أصلا بالنيابة العامة       

  .تشوبه كثير من الإشكاليات القانونية) ندب ( شفويتفويض
 
 لا تنسجم مع أحكام      بالتحقيق في الجرائم   اتتفويضالعمل وفق    )4

 القانون
، إسـتثنائية جرائم، بصفة   يمارس جهاز الشرطة مهمة التحقيق في ال      
غيـر   اتالتفويـض هذه  بموجب تفويض من النيابة العامة، غير أن        

 ،قانونيـة الشكالات  الإ يد من دعالويشوبها   مستوفية للشروط القانونية،  
  :أهمها

في أغلب الأحيان، لا يحصل ضابط الشرطة       : التفويض الشفوي   ) أ
تحقيق في  لمن النيابة العامة ل   القائم بالتحقيق على تفويض مكتوب      

بعـد  الجريمة، وإنما يحصل على تفويض شفوي عبر الهاتف، و        
التفويض المكتوب عندما   بوضع  وكيل النيابة المختص    ذلك يقوم   
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لتـسوية  وذلـك    يصله ملف القضية الكامل من جهاز الشرطة،      
الأمور القانونية المتعلقة بالتفويض قبل وصـول الملـف إلـى           

 .القضاء
  

لا يحدد الشروط المختلفة    ه  يعني أن ، فهذا   وبما أن التفويض يتم شفويا    
لتفـويض،  االإجراء محل   وجه الخصوص   المتعلقة بالتفويض، وعلى    

ما يسمح  م .الإجراء التحقيقي، ومدة التفويض   تنفيذ  الشخص المفوض ب  
 جهاز  بوقوع تجاوزات مختلفة من قبل مأموري الضبط القضائي في        

  النيابة العامـة فـي     ويحد من قدرة  في تنفيذ أمر التفويض،     الشرطة  
   .للتفويضالضبط القضائي مأموري   تنفيذ علىالرقابة

  
بالرغم من عدم قانونية التفويض العام بـنص        : التفويض العام   ) ب

نـسبة  ، إلا أن     في قانون الإجراءات الجزائيـة     صريح وواضح 
ففـي  . هذا النوع كبيرة من التفويضات التي تتم بالفعل تكون من         

النيابة العامة مأمور الضبط القـضائي       فوضتلا  بعض الأحوال،   
لقيام بعمل معين من أعمـال التحقيـق فـي          في جهاز الشرطة با   

، الجريمة، وأنما يفوض تفويضا عاما للتحقيق في الجريمة بأكملها     
ه الى النيابـة    لوعندما تنهي الشرطة ملف التحقيق بالكامل، ترس      

ل ملـف   النيابة العامـة قبـو    وهناك حالات ترفض فيها      .العامة
القـضية  فـي   القضية من جهاز الشرطة، إذا لم تكن التحقيقات         

 يبدو أن مرد ذلك يعود إلى ما إعتادته النيابة العامة من             .مكتملة
إعطاء مأموري الضبط القضائي تفويض عام مفتـوح أو علـى           

 .بياض للتحقيق في معظم الإجراءات المتعلقة بالجرم
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 تفويض أعضاء الـضبط     بالرغم من أن القانون منع    : الإستجواب ) ت
 إلا  58،"جناية"فة  القضائي في إستجواب المتهم في الجرائم المصنّ      

علـى هيئـة    المتهمين  أخذ أقوال   بأن جهاز الشرطة يقوم بالعادة      
 طلـق عليـه   دون حلف اليمين، وفي صيغة ما ي      إستجواب، لكن   

 ولا يقلل من حجم هذه المخالفة القـول بـأن           ".إفادةأخذ  "قانونا  
لذي يتم في هذه الإفادة لا يقبل لدى المحكمـة إلا إذا            الإعتراف ا 

قدمت النيابة العامة ما يثبت أن الإعتراف تم طوعـا وإختيـارا            
 . من قانون الإجراءات الجزائية227بحسب المادة 

  
 على الضابطة القضائيةضعف رقابة النيابة العامة  .5

يابة العامـة،    الضابطة القضائية تتبع من الناحية الفنية الن        أن منبالرغم  
كما يسود إعتقاد مبـرر     . من قبلها رقابة حقيقية    لا تخضع إلى     اإلا أنه 

لدى بعض أعضاء الضبط القضائي بأنهم الأقدر من الناحيـة العمليـة            
 ويعـود   .على التحقيق في الجرائم من غيرهم من وكلاء النيابة العامة         

ي إلى  السبب وراء وجود مثل هذا الإعتقاد لدى أعضاء الضبط القضائ         
قيامهم بالجزء الأكبر من أعمال التحقيق في الجـرائم، سـواء بـصفة         
أصلية أو بصفة إستثنائية، بموجب تفويض من جهة التحقيق الأصـلية           

  ).النيابة العامة(
  
 تدخل أجهزة أمنية أخرى في عمل جهاز الشرطة .6

تقوم أجهزة أمنية أخرى، مثل جهاز الأمـن الوقـائي، بعمـل جهـاز          
فتلاحـق المجـرمين أو المتهمـين،       .  ضبط قضائي  الشرطة، كسلطة 

وتقبض عليهم، وتحقق معهم، وذلك دون وجود الأساس القانوني الذي          
                                                 

 .د العقوبة فيها عن ثلاث سنواتالجريمة من نوع جناية هي الجرائم التي تزي 58
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يمنحهم صفة الضابطة القضائية، هذا الأمر الذي أدى إلى إفلات العديد           
من المجرمين من العقاب نتيجة عدم قانونية الإجراءات المتبعـة فـي            

  .التحقيق معهم
  

   القضائية على أعمال الشرطة كسلطة ضبط قضائيالرقابة: رابعا
لم يتضمن قانون الإجراءات الجنائية الفلسطيني حكماً عاماً حول قاعدة          
بطلان الإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة أو الضابطة القـضائية        

إلا . عندما لا تلتزم هذه الجهات في ممارسة مهامها بأحكام هذا القانون          
، ن نصا يقضي ببطلان الإجراءات المخالفـة للقـانون        أن القانون تضم  

عندما تتعلق هذه الإجراءات بموضـوع تفتـيش المنـازل أو ضـبط             
:"  من القـانون المـذكور علـى   52فقد نصت المادة    . الموجودات فيها 

يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكـام هـذا الفـصل              
 عدم قبول المحاضـر      كما يجوز للمحكمة   )".الفصل الخاص بالتفتيش  (

المعدة من مأموري الضبط القضائي إذا ثبت لها عدم صـحة الوقـائع             
:"  من القانون المذكور علـى أنـه       212فقد نصت المادة    . الواردة فيها 

تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط القـضائي فـي الجـنح            
ة والمخالفات المكلّفون بإثباتها بموجب أحكام القـوانين حجـة بالنـسب          

  ".للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها
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   اتــــ وتوصيةــــخلاص: ةــخاتم
  

سـلطات  : يتمتع جهاز الشرطة بصورة عامة بنوعين من الـسلطات        
جهاز أغلب الدول تمنح    . الضبط الإداري، وسلطات الضبط القضائي    

 الشرطة كسلطة ضبط إداري صلاحيات الحفاظ على النظـام العـام          
الأمن العام، السكينة العامـة، الـصحة العامـة،         ( ناصره المختلفة بع

، وعادة مـا تتـضمن تـشريعاتها هـذه          )العامةوالأخلاق والآداب   
أما . الصلاحيات العامة، ولا تتضمن تفصيلات إضافية في هذا الصدد        

بالنسبة لصلاحيات جهاز الشرطة كسلطة ضبط قضائي، يلاحـظ أن          
 النظام اللاتيني الـذي     في هذا الصدد يتبنى   ي  نظام القانوني الفلسطين  ال
د من الصلاحيات الممنوحة لجهاز الـشرطة فـي التحقيـق فـي             يقي

   .ذلكالجرائم، ويجعل النيابة العامة الجهة الأصلية المختصة ب
  

الجانب العملي، كثير من المشكلات، أهمها قيـام جهـاز          كما يشوب   
 أكثر ممـا هـو      الشرطة بصلاحيات واسعة في التحقيق في الجرائم      

 النيابة العامة في ممارسة     مرسوم لها في القانون، وذلك بسبب ضعف      
إضافة إلى أنه لا يوجد لدى أفراد       . الدور المنوط بها بموجب القانون    

الضبط القضائي إدراك مشترك لحدود الصلاحيات والمهام المنوطـة         
  .بها بموجب القانون في مجال التحقيق بالجرائم

  
في الجـانبين   بيات المحيطة بعمل جهاز الشرطة      بغرض تجاوز السل  

  :الإداري والقضائي نوصي بما يلي
 التي تحكم عمل جهاز الـشرطة       ضرورة وضع التشريعات   .1

 ـ       ه، وتـنظم   كسلطة ضبط إداري، تحدد الصلاحيات المنوطة ب
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 في مجال حفظ النظام والأمن       بغيره من الأجهزة الأمنية    علاقته
 .العاميين

 الأساسية والثانوية التي توضـح      ضرورة وضع التشريعات   .2
ة لمأموري الضبط القضائي في جهاز الشرطة القضايا المختلف        

، وبخاصة الشروط والإجـراءات     المتعلقة بممارسة صلاحياتهم  
المتعلقة بتفويض النيابة العامة لمأموري الضبط القضائي فـي         

صفة الضبط   الشرطة   منح ضباط إجراءات  والتحقيق بالجرائم،   
 .لجهات المخولة بذلكواالقضائي 

 ضرورة تفعيل دور النيابة العامة فـي التحقيـق بـالجرائم،           .3
والحد من الدور الممارس مـن       ، من جهة  وملاحقة المجرمين 

 من جهة أخرى، وذلـك عمـلا        قبل مأموري الضبط القضائي   
 .بالصلاحيات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني

الإشـراف علـى مـأموري    ي  ضرورة تفعيل دور النيابة ف  .4
 . الجرائم في مجال التحقيق بالضبط القضائي

 التغلــب علـى المــشكلات المتعلقـة بمحدوديــة   بغـرض  .5
الصلاحيات المنوطة بجهاز الشرطة في التحقيق بالجرائم مـن         
جهة، وإرتفاع عدد أفراد الـشرطة الـذين يتمتعـون بـصفة            

هة أخرى،   بالمقارنة مع وكلاء النيابة من ج      الضابطة القضائية 
فإنه من الضروري البحث جديا في زيادة صـلاحيات جهـاز           
الشرطة في التحقيق بالجرائم وملاحقة المجرمين، والإسـتفادة        
من مزايا النظام الإتهامي الذي يعطي صلاحيات أوسع لجهاز         
الشرطة في التحقيق بالجرائم، والحـد مـن سـلبيات النظـام            

ت الجزائية الفلـسطيني،    التنقيبي، الذي يأخذ به قانون الإجراءا     
ويحد من صلاحيات هذا الجهـاز فـي ملاحقـة المجـرمين            

 .والتحقيق معهم
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بغرض توحيد وتعميق الفهم في قانون الإجراءات الجزائيـة          .6
الفلسطيني بين الجهات المختلفة العاملة على تطبيق أحكامه من         

 مـن ناحيـة     منهـا ناحية، وتوضيح الصلاحيات المنوطة بكل      
لأفراد جهـاز   دورات تدريبية    عقد   يضرور ال أخرى، فإنه من  

 القضائية ووكـلاء النيابـة       الضابطة الشرطة المتمتعين بصفة  
العامة، وتعريفهم بحدود الصلاحيات المنوطة بكل مـنهم فـي          

 .التحقيق بالجرائم
ضرورة تضمين قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني حكـم        .7

التحقيـق  عام، يشير إلى بطلان الإجـراءات المتخـذة فـي           
 . بالجرائم، إذا لم تراع الأسس المحددة في القانون

، نتيجة لعدم   حتى لا يفلت المجرمون من العقاب أمام القضاء        .8
قانونية عمل معين من أعمال التحقيق، فإنه مـن الـضروري           
إحترام الأسس القانونية المحددة لصلاحيات الجهات المختلفـة        

 ـ      ه فـي قـانون     في التحقيق بالجرائم، بحسب المنصوص علي
 .الإجراءات الجزائية

ضرورة وقف إجراءات التحقيق في الجرائم من قبل الجهات          .9
 .الأمنية التي لا تتمتع بصفة الضابطة القضائية

  
في الختام، لا تكفي القوانين وحدها من أجل إصلاح خلـل قـائم،             
وإنما لا بد من توفر إرادة حقيقية ونوايا حسنة فـي تطبيـق تلـك        

  .القوانين
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